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 و السلام على أشرف المرسلين، محمد بسم الله الرحمان الرحيم، الصلاة 

المصطفى الأمين، و على آله و صحبه و من تبعھم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، 

واجب علينا ال د و به نستعين،بإياه نع العليم، صي نفسي و إياكم بتقوى الله السميعأو

إنا عرضنا الأمانة على : " م ـه الكريـيقول الله تعالى في كتاب إذ بحفظ الأمانة،

منھا و حملھا الإنسان إنه  فأبين أن يحملنھا و أشفقنالجبال الأرض و السماوات و 

  "كان ظلوما جھولا 

و أعظم الأمانات ھي الأمانة العلمية، فعلى الطالب توخي الحذر في العمل   

  .الجامعية و الأخلاق القيماحترام  مع ،الذي يقوم به، و نقل العلم بأمانة

تجاوز ملكية الأفراد فھي  ذر منو الحھناك أمانة أخرى ھي الأمانة المادية،   

  .خصوصا بالنسبة للملكية العقاريةمن الحريات العامة و الأساسية،

 ".من أحيى أرضا مواتا فھي له"قال الرسول صلى الله عليه و سلم، 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  : الاھداء

ص ـــخـل شــى كــد إلـــھـجـذا الـرة ھــمـدي ثـأھ

و ــه و لــــامــمـى إتـــلـي عــــنـعـجـي أو شـــدنــاعـس

  .ةـــبـيـة طــمــلــكـب
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الدولة أقدم من المدن و البلدان، و بيانه أن البناء و اختطاط المنازل إنما ھو ناتج 

لنزاع الحضارة، فالأملاك العقارية موضوعة في الأصل للعموم و ليس للخواص، ثم إذا 

و  نشأتبقى المصانع ت بل ،، لا تتوقف الدولة عند حد واحدو كمل تشييدھابنيت المدينة 

، فمن طبيعة البشر أنھم يدعون إلى السكون و بلوغ الدولة أمد المنازل تكثر ما طال

تضاعفت القوى و القدرات على تحمل البناء و تطوير  إذغاياتھم من الكسب و الرفاھية، 

بسبب الصناعة الھندسية، و بالأخص أن الھياكل العظيمة لا تستقل ببنائھا الدولة الواحدة، 

البناء ففة القدرات التي قد تكون في أزمنة متعاقبة، ـحاجة البناء إلى التعاون و مضاع

ات و ل واحد يستكمل شأنه بحشر الإمكانيتعقبه الثاني ثم الثالث، و كو الأول،  ؤهيبد

  .1، فيظھر و كأنه بناء دولة واحدةالقصد من التشييدالقدرات حتى يكمل 

من  المنتھجة لسياسة المستقرة و الفعالةلنتيجة  العمراني تظھر المدن بتجانسھا

في مختلف  أي دولة طرف الدولة بتوجيه السوق العقارية، فلا يمكن أن نتصور نمو

لأن  خصوصا ما يخص تحويل الحقوق العقارية، في ظل معاملات عشوائية، ،المجالات

، تتطلب وضوحا و يسرا في تسييرھا، و أھم ما و الاجتماعية مختلف المرافق الاقتصادية

  .مبنيةالات، سواء المبنية منھا أو غير العقار يلات الحيوية ھھذه المجا ترتبط به

مع الانفتاح الاقتصادي الذي  مختلفة المجالات في تستعمل العقاراتأصبحت 

و  ،اتالعقارالحاجة الماسة لتنظيم  يصورما ، يشھده العالم في بداية التاريخ المعاصر

السلطات بواسطة مجموعة كبيرة  ت، و من ثم تدخلراعق لكل الاستعمال المناسبتحديد 

  .من التشريعات لتنظيم كل المعاملات المتعلقة بالعقارات

 خلال فترة الاستعمار الفرنسي نظام ازدواجية الأملاك الوطنية الجزائر عرفت

من الإيديولوجية الليبرالية،   المستوحى) ية و أملاك وطنية خاصةأملاك وطنية عموم(

  .أساس المجتمع، و تفتح المجال أمام المبادرة الخاصة الفردية التي تعتبر الملكية

  

                                                            
-272دون، مقدمة ابن خلدون، دار العودة، بيروت، الجزء الأول، ص ص، عـبد الرحمان بن محمد بن خل -  1

276. 
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بالملكية العقارية منذ أن استرجعت الجزائر سيادتھا اھتم المشرع الجزائري كذلك 

و من بين ھذه ، لمعمر الفرنسي سياسة عقارية خاصةالوطنية، رغم أنه ورث من ا

ليس حق ملكية  حق ملكية مدنية والموروثات، حق ملكية الدولة لعقاراتھا، التي تعتبر 

  .إدارية

إلى رأيين، الأول مفاده أن حق  انقسم الفقه الفرنسي في مسألة تكييف ھذا الحق

لناس اولاية إشراف و حفظ و صيانة لمصلحة حق الدولة في أملاكھا ليس حق ملكية، بل 

خلال  لباكان الغھذا الأخير إلا أن و الرأي الآخر منح للدولة حق ملكية حقيقية،  جميعا،

القرن التاسع عشر، فتطور حق الدولة إلى أن أصبح حق ملكية كاملة، و إن كانت ملكية 

  .1مقيدة بالمنفعة التي خصص لھا ھذا الملك

في ظل الفراغ السياسي الذي كانت بنظام ازدواجية الأملاك الوطنية العمل استمر 

لتشريعات الفرنسية باستثناء ما كان مخالفا اإثر تمديد تطبيق ، بعد الاستقلالتعيشه البلاد 

  .للسيادة الوطنية

حاول المشرع الجزائري تدارك الأوضاع في مجال العقار بھدف تقوية  البنية 

أصدر عدة أوامر و قوانين و مراسيم لإرساء سياسة عقارية بديلة لمواكبة ف التحتية،

أن تكون متوافقة مع الثقافة الوطنية  التطورات و الفترة الانتقالية التي عرفتھا البلاد، على

على أن لا تخالف  هحرصمع ، الشعب الجزائري الذي يثمن العقارو الأعراف التي لدى 

  .التي مالت إلى النظام الاشتراكي السياسة الوطنية

، 16-84تغيرت الأمور و المفاھيم المتعلقة بالأملاك العقارية بصدور قانون رقم ف

، و الذي اعتمد )غىمل( 2الوطنية الأملاك، المتضمن قانون 03/06/1984المؤرخ في 

                                                                                                                                                                          

  
مع شرح مفصل  - عبد الرزاق السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء الثامن، حق الملكية  -1

 .107- 99، ص ص 1998الحقوقية، بيروت، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي  -للأشياء والأموال
صادر بتاريخ ، 27عدد  ج ج،، يتعلق بالأملاك الوطنية، ج ر30/06/1984، المؤرخ في 16- 84قانون  -2

03/07/1984.  
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دون التمييز بين الأملاك ، منه 07بموجب المادة  بموجبه مفھوما موحدا للملكية العقارية

، المؤرخ في 01-81ر قانون رقم اصده إرغم أنه سبق العمومية و الأملاك الخاصة،

من التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو ، المتض07/02/1981

التابعة للدولة أو الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و  المھني أو التجاري أو الحرفي

 . 1التسيير العقاري و المؤسسات و الھيئات و الأجھزة العمومية

نھاية الحرب  ، الذي تزامن مع1989صدور دستور إلى غاية  استمر الوضع

نظام اقتصاد السوق، و من أھم  تجو انتھ غيرت الجزائر التيار السياسيحيث الباردة، 

تكريس المشرع إعادة التغيرات القانونية التي صاحبت انتھاج الجزائر للنظام الليبرالي، 

و  عمومية وطنية الذي يفصل بين أملاك ،ازدواجية الأملاك الوطنية مبدأالجزائري ل

من ھذا  18و  17ن المادتي في القانوني جد ھذا التصنيف سندهفو ،خاصة وطنية أملاك

  .الدستور

، المؤرخ في 25-90ھذا التطور بإصداره قانون  المشرع الجزائري سايركما 

على منه  24نص في المادة  إذ، 2التوجيه العقاري قانون ، المتضمن18/10/1990

، 30- 90قانون رقم ال بموجباعتماده على ھذا المبدأ  أكدو  ازدواجية الأملاك الوطنية،

الذي  المعدل و المتمم، ،3، يتضمن قانون الأملاك الوطنية01/12/1990مؤرخ في ال

أنھا تلك ، على 01الفقرة  12لأملاك الوطنية العمومية بتحديد مكوناتھا في المادة ا عرف

  .الأموال المخصصة لاستعمال الجمھور بشكل مباشر أو بواسطة مرفق عام

، إلى أملاك وطنية الأملاك الوطنية العمومية من نفس القانون 14المادة  تقسم

جدة في الأصل الطبيعي اوتمالالتي تتكون بفعل الطبيعة و  و ھي العقارات ،طبيعيةعمومية 

                                                            
، المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال 07/02/1981، المؤرخ في 01-81قانون رقم  -1

ري أو الحرفي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير السكني أو المھني أو التجا

  .10/02/1981، صادر في 6، عدد ج جالعقاري و المؤسسات و الھيئات و الأجھزة العمومية، ج ر
، صادر في 49، عدد ج ج، يتضمن قانون التوجيه العقاري، ج ر18/10/1990، مؤرخ في 25- 90قانون  -2

18/10/1990.  
، 52، عدد ج ج، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر01/12/1990، المؤرخ في 30-90قانون رقم  -3

، المتضمن 2008- 07- 20، مؤرخ في 14-08، معدل و متمم بقانون رقم 02/12/1990صادر في تاريخ 

  .2008- 08-03، صادر في 44، عدد ج جتعديل قانون الأملاك الوطنية، ج ر
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الإنسان ببنائھا أو بإحداث  أنشأھاالتي  ثل في العقاراتتتم، و اصطناعيةللأرض، و أخرى 

تغييرات واضحة في معالم الأرض بتدخله، كما حدد طبيعة كل واحدة منھما على سبيل 

  .على التوالي من نفس القانون 16و  15المثال و ليس الحصر في المادتين 

من  17في المادة  من الأملاك الوطنية المشرع الجزائري الصنف الثاني حددثم 

 الأملاك الوطنية المتمثلة فيو   -ما يھمنا في موضوعنا ھذا  ھوو  - نفس القانون 

 ھي بأنھا بكل بساطة، 1منه 02الفقرة  03التي عبر عنھا في المادة الخاصة،  العقارية

ھا على أنھا الأموال التي مصنفة ضمن الأملاك العمومية، و عرفالالأملاك الأخرى غير 

يفة امتلاكية و مالية، فھي الأملاك العقارية التي تشملھا الدولة و الولاية و ظوتؤدي 

  . البلدية، و كذا المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري

من قانون الأملاك  26تكتسب الدولة أموالھا العقارية الخاصة حسب المادة 

 ل في العقد، التبرع، التبادل و الحيازةالتي تتمث ة، باستعمال وسائل القانون الخاصالوطني

نزع  ما، و ھتاناستثنائي تانقيطرئل القانون العام، و التي تشمل ، أو وساو التقادم المكسب

  .ة للمنفعة العامة و حق الشفعةالملكي

، لذلك د و العبادإلا بما ينفع البلا العقارية ھاأملاكلا يمكن للدولة أن تتنازل عن 

عديد من النصوص على عدم قابلية التصرف في الأملاك الالمشرع الجزائري في  ركز

و لا يجوز  ،و تفصيلا، و عدم جواز امتلاكھا بالتقادم المكسب ةجملالوطنية العمومية 

 وصنصالممعقدة اللإجراءات لإخضاعھا للحجز، و أن تخضع الأملاك الوطنية الخاصة 

قبل  المفعول، الساريةالنصوص التشريعية الأخرى قانون الأملاك الوطنية و  ا فيعليھ

  .التصرف فيھا

تصرف في أموالھا ت إلا أن الدولة ،خطورة مثل ھذه التصرفات من رغمبال

لكن التي لا تكون مخصصة ضمن أموالھا العمومية و لا في طور التخصيص،  ،الخاصة

  .الإجراءات القانونية مع احترام

  

                                                            
أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك "، 30-90، من قانون رقم 02، فقرة 03المادة  -1

  "متلاكية و مالية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصةإالعمومية و التي تؤدي وضيفة 
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من حيث  ، ولھذه الدراسة عملية من حيث الموضوعيةالعلمية و الھمية لأنظرا ل

موضوع بحثنا  بنا إلى اختيار دفعالسبب الرئيسي الذي و ھو  التطبيق على أرض الواقع،

تنازل الدولة عن "دراسة أكاديمية في صميم ھذه المذكرة، تحت عنوان  و دراسته ،ھذا

  ."أملاكھا العقارية الخاصة

ھذا الموضوع، تتمثل في الإجراءات لھناك أسباب ثانوية لاختيارنا  كما أنه

المتجددة و التعديلات و الإلغاءات المتعددة التي تطرأ على التشريعات المنظمة لعملية 

تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة، خصوصا مع تزايد الطلبات لشرائھا، و ھو 

  : الشيء الذي يدعوا إلى طرح التساؤل

  تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة ؟تكيف 

  

إتباع المنھج التحليلي،  تمالإجابة عن الإشكالية المطروحة،  ةعالجم من أجل

 ،ا و المعدلة و الحديثةلدراسة النصوص التشريعية التي تمس ھذا الموضوع، الملغاة منھ

مفھوم عملية تنازل الدولة عن أملاكھا "تناول يضمن خطة مقسمة إلى فصلين، الأول 

أحكام تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية "عالج يو الفصل الثاني ، "العقارية الخاصة

  ".الخاصة
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  الـفـصــل الأول

  مفھوم عملية تنازل الدولة عن أملاكھا

  العقارية الخاصة 

  

في ممتلكاتھا العقارية  ة بحرية التصرفيتتمتع الدولة مثلھا مثل الأشخاص الطبيع  

حق و ) Fructus( الاستغلالحق ، )Abusus(خول لھا حق التصرف إذ يالخاصة، 

المتضمن القانون  58-75من القانون رقم  674، وفقا لنص المادة )Usus(الاستعمال 

الملكية ھي حق التمتع والتصرف في الأشياء : "على نصتالتي  1المدني الجزائري

  ."استعمالا تّحرمه القوانين و الأنظمةبشرط أن لا يستعمل 

فمن جانب التصرف، لا يوجد فرق بين الأموال الخاصة التابعة للدولة، و الأموال 

من تختلف عنھا  إذ  2من ناحية الإجراءات اللازمة لھذا التصرف ماعداالتابعة للخواص 

الإجراءات المتبعة و القوانين و التنظيمات التي تخضع لھا، لذلك يستلزم على الدولة  حيث

أثناء التصرف في أملاكھا العقارية الخاصة، عدم مخالفة النصوص القانونية المعمول 

  .3بھا، و مراعاة كل الشروط و الإجراءات التي تحددھا

و الدولة عن عقاراتھا الخاصة، را للأھمية البالغة التي تتمتع بھا عملية تنازل نظ  

تنازل  عملية فمن التطرق إلى تعريلابد من أجل تقديم صورة واضحة لھذا الموضوع، 

 طبيعة ، ثم تبيان)المبحث الأول( ھاخصائص تحديد و دولة عن أملاكھا العقارية الخاصةال

، و )الثاني المبحث( الصفة القانونية لعملية تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة

  ).المبحث الثالث(الشروط الخاصة بھذه العملية 

                                                            
، جج متمم، ج رتضمن القانون المدني الجزائري، معدل و ي، 26/09/1975في  ، مؤرخ58-75أمر رقم  -  1

  .30/09/1975، صادر في 78عدد 
ذات الاستعمال السكني و المھني  الأملاك العقارية التابعة للدولةعيباش ليندة و بيحايري سھيلة، التنازل عن  -  2

في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شھادة ماستر، تخصص القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق و العلوم 

  .37، ص 2016 -بجاية–ن ميرة السياسية، جامعة عبد الرحما
  .33، ص 2004 - الجزائر –يحياوي أعمر، القانون الإداري للأملاك، دار الأمل  -  3



 
8 

  المبحث الأول

  العقارية أملاكھا عن ةتنازل الدول عملية تعريف

   اھخصائص أركانھا و تحديد و الخاصة 

  

تنازل  تنظيم عمليةل قوانين و المراسيم،ال مجموعة منالمشرع الجزائري  أصدر

بموجبھا  وضعإذ و إعطائھا صبغة قانونية،  الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة،

ي لأ يجوز لاف ، لتحديد حقوق و إلتزامات كل طرف،العملية لھذهإجراءات و شروطا 

  .الدولة أو الأشخاص الراغبين في اقتناء ھذه العقارات كانطرف مخالفتھا، سواء 

عقاراتھا الخاصة  التي تتبعھا الدولة لتمليك القانونية الطريقة ھذه العمليةلا تعد 

ا تنفيذھفي الإدارة  تحرصإذ ، 1يخضع للقانون العام إجراء استثنائي و إنما ھي للغير،

المشرع الجزائري، و  لھا التي سطرھا السارية القانونيةعلى التطبيق الصارم للإجراءات 

  . الجماعات الأفراد و يلتزم بھا التي

في الآخرين  إشراك الأشخاص ھو ،ھذه العملية إجراء من الأساسي فالھدف

، و الخاصة وأالعامة  و المعنويةأ ةالطبيعي الأشخاص سواء منھاي، الوعاء العقاري الوطن

  .على إثر ذلك تنتعش السوق العقارية الوطنية

عملية تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية تعريفات على الفقه القانوني  يركز لكن لم

 و تجسد في عقد تبرمه الدولة مع المستفيد، العملية ھذه من المعروف أنف الخاصة،

يمكننا  إذ، نوع من البيوع العقارية لذا تعتبربالمقابل نجد تعريفات كثيرة للبيوع العقارية، 

و دراسة خصائص عقد  ،)الأول المطلب( الدولة عن أملاكھا العقارية عقد تنازلتعريف 

  ).الثاني المطلب(التنازل 

  

  

                                                            
  .37ليندة و بيحايري سھيلة، مرجع سابق، ص  عيباش -  1
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  الأولالمطلب 

  عن ةتنازل الدول عقد تعريف

  أملاكھا العقارية الخاصة

    

يولد به، لذا يسعى كل فرد  1حب التملك مركوز في الإنسان، فھو شيء فطريإن 

، و تحتل الأموال في المجتمع إلى الكسب، فيخلق ذلك التنافس بينھم على الامتلاك

 في التعسف، لكن ھذا التنافس بحاجة إلى تنظيم كي لا يطغى العقارية الدرجة الأولى

  .، و ذلك بإبرام عقود تكون في الغالب رضائيةالمعاملات

 من خلالھا منظر المشرع الجزائري جملة من القوانين و المراسيم أصدذلك ل

، ةبوضع شروط و إجراءات ضروري، تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة عملية

يكون قد أقر بإمكانية التنازل عن الأملاك الوطنية فد عقوبات لمن يخالفھا، و تحدي

نستخلص من المادة ، حيث اشرعي ليجعل منھا عملا ھا صبغة قانونيةى لالخاصة، و أعط

غير خاصة ھي تلك الأملاك من قانون الأملاك الوطنية، أن الأملاك الوطنية ال 2رة قف 3

ن تكون محل العمومية، فھي أموال الدولة التي يمكن أمصنفة قانونا ضمن الأملاك ال

ة مالية، بذلك يحق للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أن يفملكية خاصة و لھا وظ

يستغلوھا أو أن يتصرفوا فيھا، مادامت ھذه الأموال تخضع بوجه عام لأحكام القانون 

  .الخاص

 و ،ھذه المواضيعثل إلى مالسابقة البحوث  وتعرضت الكثير من الدراسات 

تنازل الدولة عن لعقد  اتعريف تمقد من نجد في معظمھالا  لكن و، البيوع العقارية تعالج

و التعريف أ، )الفرع الأول(التعريف اللغوي  سواء منھاأملاكھا العقارية الخاصة، 

  ).الفرع الثاني(الاصطلاحي 

                                                            
، العربية صرم جمھورية - القاھرة  - الملكية في الإسلام، دار المعارفعيسى عبده أحمد إسماعيل يحي،  -  1

  .176 ، ص1984
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  الفرع الأول

  تنازل الدولة  التعريف اللغوي لعقد

  أملاكھا العقارية الخاصةعن 

  

رع الجزائري للتعبير يعد مصطلح عقد التنازل حديث النشأة، حيث استحدثه المش

  .ي تبرمه الدولة إثر بيعھا لأملاكھا العقارية الخاصةعن العقد الذ

 لكيو  ،"تنازل"كلمة  و" عقد"مركب من كلمتين، كلمة  مصطلح عقد التنازلجاء 

اللغوي لكل من كلمة العقد  التعريف إلى التطرق منلابد ، يتم شرح معنى ھذا المصطلح

  ).ثانيا(و كلمة التنازل ) أولا(

  

   :لغة تعريف العقد: أولا

يطلق مصطلح العقد ، و ھو الربط، فنقول عقد عقدة بمعنى ربط ةالعقد لغمعنى 

 تقويته،ى إحكام الشيء و بمعنعلى الجمع بين أطراف الشيء و ربطھا،  العربية في اللغة

ط و من معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمة للرب، أو الفصل و ضده الحل

 معنى اللفظ ذابھ، و من معنى الإحكام و التقوية الحسية للشيء  أريد المعنوي للكلام

يربط  1العھد، و لذا صار العقد بمعنى العھد الموثوق، و الضمان و كل ما ينشيء إلتزاما

  .بين الأطراف

من يصدر إيجابا ما يسمى بموجبه  ينتجكل تعبير صريح أو ضمني  ،فيعتبر عقد

صادر من طرف بدوره تعبيرا صريحا أو ضمنيا  يتلقىطرف شخص قانوني معين و 

، بذلك نقول أن العقد ھو المصطلح الذي يعبر يشكل قبولا لذلك الإيجابشخص آخر و 

  .عن الربط الواقع بين الإيجاب و القبول

                                                            
محمد أبو زھرة، رفع عبد الرحمان النجدي، الملكية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ملتزم الطبع و  -  1

  .199، ص 1976النشر، دار الفكر العربي، 
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المتعاقدين بقبول ن أحد العقد ھو ارتباط الإيجاب الصادر ع منفالمعنى المقصود   

ينشيء إلتزاما أو عدة ، بحيث 1المعقود عليه بينھما أثره فيالآخر على وجه يثبت 

  .إلتزامات قد تقع على الجانبين أو على جانب واحد

 الإيجابيربط بين ثلاث عناصر ھي، عن ما ر كلمة التي تعبفالعقد لغتا ھو ال  

ھو التعبير الصريح أو ( ، القبول)أجل التعاقد نوھو العرض الذي يقدمه شخص ما م(

و محل  )لتفاوض غلى شروط التعاقدالضمني عن قبول العرض، و يمكن أن يكون بعد ا

  ). المعقود عليهو ھو (العقد 

  

   :لغة لالتنازتعريف : ثانيا

    التنازل كلمة يقصد بھا لغويا التخلي عن شيء معين، فنجدھا بعدة مصطلحات

معاني حسب موقعھا في الموضوع المقصود، ففي اللغة العربية التنازل ھو التخلي و  و

 .كلھا تؤدي نفس المعنى الترك أو الاستقالة، و

كما يقصد بكلمة التنازل من فعل نازل بمعنى شاجر، فتستعمل كلمة التنازل 

للتعبير عن التشاجر بالضرب، أي التضارب، فيقال تضارب شخصان و يقصد بھذه 

  .العبارة تبادل الضربات

تنازل بمعنى انحط عن درجته و تساھل، يقال " تنازل " و يستعمل أيضا الفعل 

ر عن يتعبالمواضع ال مثل ھذه في ، و يعنى به2العرش أو تنازل عن المنصبعن 

  .التخلي، و التساھل في ترك الحقوق للآخر

  

                                                            
  ،معجم المصطلحات القانونية و القضائية المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية، جامعة الدول العربية -  1

  .carjj.org( ،2015(مجلس وزراء العدل العربي، 
 .288، ص 1986معاجم دار المشرق، المنجد الأبجدي، دار المشرق، الطبعة الثالثة، بيروت لبنان،  -2
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  الفرع الثاني

  لعقد تنازل الدولة التعريف الاصطلاحي

  عن أملاكھا العقارية الخاصة 

  

 عقدللا نجد في التشريع الجزائري و لا في التشريعات المقارنة أي تعريف صريح 

ھذا لا يعتبر بالأمر الغريب كون  و رغم وجود بعض التعريفات للعقود المشابھة،التنازل، 

وضع قواعد و ب ،التنظيم التشريع و المشرع تنحصر فقط في الرئيسية المسندة إلى مامھال

  .  ، تاركا التعريفات للفقه و الاجتھاد إلا فيما يرى ضرورة لذلكإجراءات قانونية

إجراء قانوني استحدثه المشرع الجزائري،  بكونھا ھذه العمليةيمكن التعبير عن   

الذي يمكن أن يكون  إلى المستفيد الذي ھو الدولة قصد تحويل الملكية العقارية من المالك

، كما يمكن أن يكون من الأشخاص الخاضعين العاممن الأشخاص الخاضعين للقانون 

إلى الشاغل الشرعي لھا أو لة بنقل الملكية العقارية ، حيث تقوم الدوالخاصللقانون 

أو مسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري،  سواء كانت تابعة لھا المستفيد،

  .1مقابل ثمن لا يقل عن قيمتھا التجارية

تابعة للدولة عن طريق العقارية الخاصة الممتلكات لابيع  ،عامةكقاعدة يكرس 

تعده إدارة رسمي عقد إداري  و يفرغ في شكلالمفعول، استنادا للقانون الساري  ،التنظيم

، مؤرخ في 122-07مرسوم تنفيذي رقم  من 32تطبيقا لنص المادة  ،أملاك الدولة

، يحدد شروط و كيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات 03/04/2007

                                                            
،  قسم )دور مديرية أملاك الدولة في عملية التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة(بركان فضيلة،  -1

-المدية - الحقوق و العلوم السياسية، جامعة يحي فارس الحقوق، كلية 

berkanefadhila595@gmail.com .  
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الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية العمومية المستقلة و غير المستقلة و الأصول 

  .1 الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية

بصفة كاملة و شاملة لأملاك الوطنية الخاصة ل تابعملكية عقار لقل اھو إذا عقد ن

تعتمد الإدارة على عقود إذ  ،لمشتريفائدة ال بمفھومھا المعروف في قواعد القانون العام،

و متى رأت  التنازل متى أرادت تحويل ملكيتھا العقارية الخاصة مقابل قيمتھا التجارية،

   .بھدف إنعاش الاقتصاد الوطني الضرورة في ذلك

تحويل ملكية عقارية  إلى الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة، تنازلعقد يھدف 

عقد بيع عادي، كما ، كشرط أساسي، و إلا كان مجرد تابعة للأملاك الخاصة للدولة

  .للعقار التجارية ةقيمالثمن لا يقل عن مقابل  يشترك أن يكون التنازل

 لتحديد ،عقد التنازلعقد البيع بمفھومه التقليدي على  إسقاط تعريفب ھو ما يسمح

 السلطة الإدارية المختصة مع المشتري حيث تبرم، التعريف الاصطلاحي لھذا الأخير

  .دا إداريا يحتوي على جميع أركان عقد البيععق - المستفيد - الذي ھو

تعريف عقد البيع  الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة تعريف عقد تنازليشمل 

البيع عقد يلتزم : "مدنيمن التقنين المدني  351الذي عرفه المشرع الجزائري في المادة 

ھذا  يقابل، و "نقدي بمقتضاه البائع أن ينقل ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن

إلى بدورھا  تتطرق ، و التي2في تقنينات عربية أخرى ، تعريفات عديدة وردتالتعريف

  .تعريف عقد البيع

                                                            
، يحدد شروط و كيفيات تسيير الأصول المتبقية 03/04/2007، مؤرخ في 122-07مرسوم تنفيذي رقم  -1

العمومية الاقتصادية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات 

  . 25/04/2007، صادر في 27، عدد ج جو الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية، ج ر
 المجلد ، العقود التي تقع على الملكية،04الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء عبد الرزاق السنھوري،  -  2

في التقنين المدني  386المادة (، 19، ص 1962،  الأول، البيع و المقايضة، دار النھضة العربية، القاھرة

و  506في التقنين المدني المصري، المادتين  418في التقنين المدني الليبي، المادة  407السوري، المادة 

  .)في تقنين الموجبات و العقود اللبناني 372في التقنين المدني العراقي، و المادة  507
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تعريف عقد البيع الوارد في القانون المدني بصفة العموم، سواء كان المبيع جاء 

المشرع أن  عقار، لوجدناوارد على إذا بحثنا عن تعريف عقد بيع فأو عقارا،  منقولا

، المؤرخ في 04- 11من قانون رقم  01فقرة  26في المادة  إليهتطرق  قد الجزائري

و التي جاء نصھا  ،1يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالذي ، 17/02/2011

  : على النحو التالي

عقد بيع عقار مبني ھو كل عقد رسمي يحول بموجبه المرقي العقاري، مقابل "

السعر من طرف المقتني، الملكية التامة و الكاملة للعقار المبني موضوع  تسديد

  ".الصفقة

  في عقد بيع العقار الوارد بين المرقي العقاري ورحصھو مإذ  ،لكنه يبقى ناقصا

 الواقعمن خلاله على تعريف عقد البيع  المشرع الجزائري ركز كما، من جھة و المشتري

 إسقاطيمكننا  فلا، من جھة أخرىدون العقارات الأخرى  2على العقار المبني فقط 

  .كونه إجراء ناقل للملكية العقاريةرغم مضمون ھذا التعريف على العقارات الأخرى 

قول أن عقد تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة ھو إلى ال مما سبقنخلص 

ال الشروط و الإجراءات ، تبرمه الدولة بعد استكمةخاص اأحكاميحمل في طياته عقد بيع 

  . القانونية المعمول بھا في ھذا المجال، بھدف نقل كامل الحقوق العقارية إلى المشتري

  

  

                                                            
، ج ج ، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ج ر17/02/2011، مؤرخ في 04-11قانون رقم  -1

  .06/03/2011، صادر في 14عدد 
قان كريم، نقل الملكية في عقد بيع العقار في القانون الجزائري، مذكرة من أجل نيل شھادة ماجستير في  -2

 .11، ص 2012الحقوق، كلية الحقوق، القطب الجامعي بلقايد، جامعة وھران، 
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  لمطلب الثانيا

  ةتنازل الدول عقد خصائصأركان و 

  أملاكھا العقارية الخاصة عن

 

د من حيث يع، المسلم بھا و ھو من البديھياتشريعة المتعاقدين، العقد  يقال أن

المشرع الجزائري عملية تنازل نظم  ذلك من رغمبال في الفقه القانوني،المبادئ الأساسية 

ة ي، و لقد أحسن عندما جعل ضرورة تجسيد ھذه العملالخاصة يةعقارال أملاكھا الدولة عن

تابعة للأموال الخاصة  على عقارات بنصتبواسطة إبرام عقد إداري، كون ھذه العملية 

  .للدولة

، محددا بذلك شروطا مباشرة عملية التنازلب قواعد قانونية خاصةوضع  كما

 ما يتعلق ھاو من ،ينالأشخاص المستفيد والعقارات محل التنازل ب ما يتعلق ھامن متعددة،

حيث يبرم عقد التنازل بين  و كذا كيفيات تحديد السعر،  التنازلإجراءات و كيفيات ب

  .القواعد و الشروطعلى أساس ھذه المستفيد  و الدولة

الواجب إبرامه تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة عقد  طبيعةختلف لا ت

 يتمتع، إذ من الجانب النظري عن طبيعة العقود الأخرىبين الإدارة المتنازلة و المستفيد 

عقد  أركان تشملما  منھا المواصفات،من كغيره من العقود القانونية بمجموعة ھذا العقد 

  ).الفرع الثاني( عقد التنازل خصائصب منھا ما يتعلقو ، )الفرع الأول( التنازل
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  الأولالفرع 

  أركان عقد تنازل الدولة عن

  أملاكھا العقارية الخاصة

    

أركان  على التي تنعقد بتطابق إرادتين أو أكثر لابد أن تتوافر كل العقود القانونية

، و إذا )ثالثا( ، و السبب)ثانيا(، المحل )أولا(تراضي الالعقد المعروفة و المتمثلة في 

  ).رابعا(يستلزم إضافة ركن الشكلية  ،انصب العقد على عقار

  

  : التراضيركن : أولا

في الاختيار، فللمشتري حرية  البائعالتراضي ھو حرية كل من المشتري و 

 ،1التنازل عن المبيع بمقابل الثمن، و للبائع الحرية في الذي سيدفعه اختيار المبيع و الثمن

يقترن ، و يجب أن ھما المتطابقتينيو يثبت التراضي بتعبير كل من الطرفين عن إرادت

  .الإيجاب الذي يعرضه البائع مع القبول بالنسبة للمشتري

يشرط أن يكون الرضا صادر عن ذي أھلية و لم يحجر عليه، و يكون صحيحا   

في حالة بيع الدولة فو الإكراه، التدليس  الغلط، المتمثلة في الإرادةعند خلوه من عيوب 

 وتكون أھلية الدولة في الشخص المعنوي المالك للعقار،  ،لأملاكھا العقارية الخاصة

أن تتنازل عن أملاك ھيئة معينة تظھر في طبيعة العقار، فلا يمكن لھيئة  إرادتھاعيوب 

للصفات الحقيقية، كنوعية مخالفة  أو أن تعرض الدولة عقارا بصفاتأخرى مثلا، 

بالنسبة  ة، أماا للمنفعة العمومية للتنازل عنأو أن تعرض الدولة عقارا مخصص، المباني

، إذا كان شخص 2 و لم يحجر عليه سنة كاملة 19للمشتري فأھليته أن يكون بالغا سن 

   .الأساسي هطبيعي،  إذا كان شخص معنوي خاص أو عام، فترجع أھليته إلى قانون

                                                            
  .، مرجع سابق11قان كريم، ص  -  1
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، و لم يحجر ": من التقنين المدني الجزائري 40المادة  -  2

   .عليه، يكون كامل الأھلية لمباشرة حقوقه المدنية

  ."سنة كاملة) 19(و سن الرشد تسعة عشرة 



 
17 

   :)محل العقد( المحلركن : ثانيا

، و من أجل ذلك تحقيقھا المتعاقدان يريد التي القانونية العملية ھوالمقصود بالمحل 

الدولة  لتزامھما ا ،عقد التنازل طرف فيكل  على عاتق يقعان يترتب التزامين أساسيين

بذلك يكمن  الثمن، بتسديد المشتري إلتزام و ،المبيع الشيء ملكية بنقل )لبائعاھي  نھاوك(

  .1الثمن و المبيع الشيء التنازل في عقدمحل 

تلتزم الدولة بنقل ملكية العقار، و يشترط فيه أن يكون مشروعا، : الشيء المبيع  - أ

أن يكون معينا بذاته أو  أن يكون موجودا أو قابل للوجود، و يجوز التعامل فيه،

 .عالما  بالشيء المبيععيين، و أن يكون المشتري قابل للت

في مديرية  ةممثل للدولةھو عبارة عن مبلغ نقدي يلتزم المشتري بدفعه  :الثمن  -  ب

 .أملاك الدولة

مقدرا بحيث يتم تقييم العقار بشكل سابق عن  ،يشترط في الثمن أن يكون نقدا

ألا يقل الثمن عن القيمة التجارية للعقار المحددة وفقا لمقتضيات  ،عملية البيع

  .ألا يكون بخسا، و لا يقل عن قيمة العقار التجاريةة أي أالسوق العقاري

، أي على أو بالتقسيط ،لا بأس أن تكون طريقة دفع ثمن المبيع بالكامل و فورا

د من المناسبات، ذلك المشرع الجزائري في العديك دفعات، و ھذا ما نص عليه

  .كالبيع على التصاميم

  

   :السببركن : ثالثا

 المشرع الجزائري شترطفاھو الباعث أو الھدف المنشود من ھذه العملية، السبب 

غير مخالف للنظام العام و الآداب  لسبب وأمشروع  إلتزام المتعاقد لسبب أن يكون

  : على تنصمن التقنين المدني التي  97ن في المادة ان الشرطھذا وردالعامة، إذ 

إذا التزم متعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام و الآداب "

  ".العامة كان العقد باطلا

                                                            
مجلة العلوم الإنسانية، كلية الحقوق، جامعة  )لة العقارية الخاصةأحكام بيع أملاك الدو( ھيدوري عايدة، -  1

  .145، ص 2017" ب"، المجلد 47الإخوة منتوري، قسنطينة، عدد 
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، فيكمن سبب تھافت تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصةعملية بالنسبة ل  

إلا  العقار المتنازل عنهاستعمال  عدم إمكانيةرغم الأشخاص إلى شرائھا ھو دافع التملك، 

 بالتنازلتقوم  ھالا يمكن أن نتصور أنمن جھة الدولة في المجال الذي حددته الدولة، و 

لأسباب غير مشروعة أو مخالفة للآداب العامة، إنما تھدف من ھذه العملية إلى تحقيق 

  : غايات نبيلة نذكر بعض منھا في ما يلي

 .الدولة لخزينة يةمال موارد تحصيل -

 .و استغلال العقارات للنھوض بالاقتصاد الوطني ستثمارالا -

 .للقضاء على أزمة السكن البناء و التعمير عمليات تيسير -

  

   :الشكليةركن : رابعا

 افطركل أ العقود إلى الشكلية بإفراغ إراداتأخضع المشرع الجزائري بعض 

، و لابد من تسجيله و مختص عمومي ضابط طرف من حررالعقد في قالب رسمي ي

  .شھره ليرتب آثاره القانونية

 عقد باعتباره البيع، ھذا مھما كان نوع معينا شكلا البيع عقد لإبرام القانون يلزم لا

بعين الاعتبار  يؤخذ لا الأمر ھذا لكن المتعاقدين، إرادتي تطابق بمجرد يتم إذ ،رضائي

 الفقرة الأولى من بموجب قد نص ذاته والقانون ،استثناء قاعدة فلكل مطلق الحالات، في

 في المتعاقدة الأطراف على إلزام، 1الجزائري مدنيمن التقنين ال )01(مكرر 324 المادة

  .معينة لشكلية تخضع أن، عقارية حقوق أو عقار ملكية نقل موضوعھا يكون التي البيوع

  

                                                            
زيادة عن العقود التي يأمر : " من التقنين المدني الجزائري 1مكرر  324الفقرة الأولى من المادة نص  -  1

طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو القانون بإخضاعھا إلى شكل رسمي يجب، تحت 

حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرھا، أو التنازل عن أسھم من شركة أو 

حصص فيھا، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير، محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في 

  ."الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد شكل رسمي، و يجب دفع
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 من فلابد عقار على منصب ھذا موضوعنا في البيع محل نفإ بطبيعة الحال، و

 العقد كان إلا و بالتراضي، يكتفي لا و رسميي كتاب عقدبيعني قالب شكلي،  إفراغه في

، و المشتري الھيئة المالكةبين  لعقود المبرمةاتتولى مدرية أملاك الدولة تحرير ، فباطلا

 طبقا ،تسجيله و شھرهب ، كما تقومتنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة بمناسبة

، يحدد 23/11/1991المؤرخ في  ،454- 91 التنفيذي المرسوم من 175 المادة لنص

  ،1شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرھا و يضبط كيفيات ذلك

   : يلي كما ھانص جاء حيث

من المادة   3 ،2 الفقرتين أحكام تطبيق إطار في بالمالية المكلف للوزير يمكن"

 الوطنية الأملاك لمصلحة قرار بموجب تفويض يمنح أن، 30-90من القانون رقم  20

 الرسمي الطابع إعطائھا و بالدولة الخاصة العقارية الأملاك تھم التي العقود لإعداد

  ."حفظھا على والسھر

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة 23/11/1991، مؤرخ في 454- 91 رقم تنفيذيمرسوم  -  1

  .24/11/1991في ، صادر 60، عدد ج ج التابعة للدولة و تسييرھا و يضبط كيفيات ذلك، ج ر
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  الثانيالفرع 

  عن خصائص عقد تنازل الدولة

  أملاكھا العقارية الخاصة

  

يتميز عقد تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة كغيره من العقود بعدة   

خصائص  و منھا مدى وقوع الالتزامات على كل طرف، تحدد خصائصخصائص، منھا 

، و الدراسات التي ر في المواد القانونية المنظمة لھذا العقدتحدد حقوق كل طرف، و بالنظ

، عقد من عقود المعاوضة )أولا(نجد أنه عقد ملزم لجانبين  المواضيع،عالجت مثل ھذه 

  ).ثالثا(، و ھو عقد مجرد من المساومة )ثانيا(ناقل للملكية 

  

   :لجانبين ملزم عقد: أولا

 القيام يعني أنه يلزم كل واحد من الطرفين المتعاقدين بالقيام بعمل أو بالامتناع عن

 الطرف المتنازل بصفتھا أي ،المالكة كونھا طرفي العقد ھما الدولة من جھةإن عمل، فب

من  -لمستفيدا-ما يسمى ك، و الطرف الثاني ھو المشتري أو )البائع( العقارية عن الأملاك

  .عملية التنازل

عقد التنازل إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، إذ يعتبر كل  عن رتبتي

دائنا ومدينا في نفس الوقت، فالدولة البائعة دائنة بالثمن و مدينة بنقل  العقد في طرف

الملكية إلى المشتري و تسليم العقار محل التنازل، و المشتري دائن بتسلم المبيع ومدين 

  .بدفع الثمن

المعروفة عادة، ھو كون الالتزامات العقود التقليدية و ما يميز بين ھذه العملية عن 

 برتيلا  ، من نقل للملكية و تسديد الثمن،التنازل عقدفي  اتق كل طرفع الواقعة على
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ناتج عملية البيع يعود إلى  أن إتباع إجراءات إدارية محضة، وعد إلا ب نتج العقد أثرهيولا 

  .، على عكس الأخرى التي تنتج أثرھا بمجرد توفر أركان العقد1الخزينة العامة للدولة

  

  ملكيةللقل ان المعاوضة عقود من عقد: اثاني

، و يجب أن يكون ھذا للشيء المبيع مقابل ھناك أن يكون يشترط في عقد التنازل

يختلف عن الھبة و عن المقايضة،  و بھذا فھو" الثمن"يسمى ما  ،المقابل مبلغ من النقود

كل طرف يأخذ مقابلا لما يعطيه، فالمشتري يأخذ العقار و الدولة تقبض الثمن بحيث أن 

  .دد مسبقا من طرف المصالح التقنيةالذي يدفعه المشتري و المح

أن يكون الثمن جديا لا  البيوع الأخرى، على غرارالتنازل، في عقد  كذلكو لابد  

إذ يصور القيمة التجارية للعقار موضوع التنازل في وقت  لا تافھا ولا بخسا، صوريا و

لدينار الرمزي ليس له أي أساس فما ھو معروف في المجتمع الجزائري با التنازل،

 .قانوني

يشترط فيه أن  إذ ،عوضاللملكية في مقابل احق لأھم خصائص عقد البيع ھو نقله 

، و بالتالي فعقد التنازل عن الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة ھو 2االثمن نقديكون 

الملكية مقابل ، يھدف إلى نقل ةالعام القواعدعقد معاوضة كما ھو معروف عادة في 

  .العوض النقدي

 

  
  

  

                                                            
  .144ھدوري عايدة، مرحع سابق، ص  -  1
، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، 09أركان مصطفى، مھام محافظ البيع، مجلة الموثق، عدد  -  2

  .19، ص 2001طبعة  

  

  

  



 
22 

     :المساومة من مجردالتنازل  عقد: ثالثا

في البيوع الواردة بين الخواص أن تكون ھناك مفاوضة إن صح التعبير بين يمكن 

 .و مسائل أخرىأالبائع والمشتري على الثمن، أوصاف الشيء المبيع، التسليم 

إلا حالات خاصة، تكون عن طريق  فالأصل أن البيوع التي تقوم بھا الدولة ما ھي

ھو فالبيع بالتراضي أما أي عن طريق المزاد العلني،  ،السبل التي تحتمل المنافسة

  .الاستثناء

ع عن طريق المزاد العلني يتم الإعلان عليه في الصحف و الأماكن بالنسبة للبي

، ...)مزايدة شفوية أو مزايدة مختومة(العمومية بحيث تحدد شروطه من صيغة البيع 

مكان المعاينة، تعيين الحصص، كيفية سحب دفتر الشروط، تحديد قيمة سعر الافتتاح، 

  .إلخ...1لجنة فتح الأظرف، مصاريف البيع

 فتتيح  ،لجمھورفي متناول اھذه القواعد في الإعلان عن المزايدة تكون 

  .ى حالة العقارات التي يراد بيعھاللأشخاص المھتمين بالمزايدة أن يطلعوا عل

التصرف في الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة لا يكون إلا طبقا للقوانين 

ت المطبقة تبعا لطبيعة الأملاك بھما، وحسب الإجراءاالعمل والتنظيمات الجاري 

ھذه الإجراءات التي تقوم بھا الدولة ممثلة في مديرية أملاك الدولة  تعدالعقارية، و لذلك 

   .مجردة من المساومة

  

  

  

  

  

                                                            
 .145ھدوري عايدة، مرجع سابق، ص  -  1

  



 
23 

  المبحث الثاني

  غة القانونية لعملية تنازل الدولة عنالصي

  أملاكھا العقارية الخاصة 

    

تعريفا  الذي قدمناه الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة تنازلعقد  تعريف يعد

بنقل الملكية، بل تجاوز ذلك إلى  الدولة مجرد إلتزام ينص علىبحكم أنه لم  ،متطورا

حق التنازل عن النص على أنه يمكن حتى نقل أي حق مالي آخر غير حق الملكية ك

  .الارتفاقأو حق  الانتفاع

لا يختلف  ،فإن البيع ھو البيع ،نون الفرنسيذلك ما لا نجده حتى في القا و

الدولة  القانون أي من ا فيستثنييلم  "المشتري"و  "البائع"لأن لفظتي و أطرافه،  باختلاف

كلمة يقصد من ف، 1البيععقد أن تكون طرفا في  الجماعات المحليةو لا  ھيئاتھاأو أحد 

   .بكامل أركانه و شروطه البيع ھو التنازل في ھذا الموضوع

من  أقر المشرع الجزائري بإمكانية تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة،

 إرساء القواعد الأساسيةھا بموجبحاول و ، لعديد من القوانين و المراسيمل إصداره خلال

  .غة قانونية، بإعطائھا صيھذه العمليةل

 حيث عمليات مشابھة لھذه العملية،عدة نظم المشرع الجزائري  ذلك،على غرار   

و إجراءات لازمة كي تتمكن الدولة من التنازل عن أملاكھا العقارية  اوضع لھا شروط

ترجى  التي الخاصة، مراعيا بذلك الأھداف الاقتصادية و الاجتماعية و حتى السياسية

  .)الدولة و المستفيد( على حماية حقوق كل من الطرفين أيضا و ركز ،ھامن

 معالخاصة  أملاكھا العقاريةتنازل الدولة عن  عقد مقارنة من الضروريلذلك 

الإطار القانوني لعقد تنازل الدولة د يحدو ت ،)المطلب الأول( له العقود الأخرى المشابه

  ).المطلب الثاني(عن أملاكھا العقارية الخاصة و تكييفه القانوني 

  

                                                            
  .144ھدوري عايدة، مرجع سابق ص  -  1
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  المطلب الأول

  الخاصة أملاكھا العقاريةتنازل الدولة عن  عقد مقارنة

  له المشابھة الأخرى العقودمع  

 

  

 خرىالأعقود العن  تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصةعقد يختلف 

فيھا يمكن أن يكون  ، ويمكن أن تقوم بھا الدولة ، و التيله المتضمنة لتصرفات مشابھة

، المقاولة كالمقايضة، الإيجار، الھبة، الوصية، الوديعة، القرض، و العقار محل تصرف،

  .و غير ذلك من العقود الإدارية الخاصة

عن عقد  كل ھذه العقود تعرض إلى تفاصيل ما يميزلنا أن ن لكن المقام لا يسمح

و  ختلاف بينھاالا أوجه مع المستفيد، لأن أو الھيئة المتنازلة برمه الدولةالتنازل الذي ت

و أقرب العقود تشابھا مع عقد  ،لا تكاد تظھركبير جدا و أوجه التشابه  بين عقد التنازل

  .بھذه التصرفات إلى القيام الدولةتلجأ كثيرا ما  و ھانظرا لكون الدولة طرفا في التنازل

 و بينالوارد على العقارات الخاصة التابعة للدولة  التنازلعقد  بينالتمييز  يمكن

   .)الفرع الثاني( عقد التبادلو بينه و بين  ،)الفرع الأول( الامتيازعقد 
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  الفرع الأول

  عقد الامتياز مععقد التنازل  مقارنة

  

يقعان  في كونھما ،الامتيازعقد  مععقد تنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة  يتفق

 ، وھذا الأخيربين الإدارة و المستفيد انيربطكليھما  الخاصة، وعلى الأملاك الوطنية 

ص، و يختلفان في كون عقد التنازل خاأو معنوي عام أو بيعي ص طشخيمكن أن يكون 

  .ھو عقد شغل الحقوق العقاريةفھو عقد ناقل للملكية، أما عقد الامتياز 

 صورثلاث  فيأن ينتھي بالتنازل حسب الحالة، بحيث نجده  عقد الامتيازيمكن لف

في إطار  و الامتياز، )ثانيا( يالسكنالامتياز  ،)أولا(الاستثمار في إطار  متيازالا، ھي

  .)ثالثا( الترقية العقارية

  

تمنح غالبا ما  الوطنية، الاقتصاديةتشجيعا للتنمية  :الامتياز في إطار الاستثمار: أولا

، أتاوى الامتيازأو ما يسمى  1امتيازمقابل دفع أجرة  الاستثمار إطار فيالامتياز  الدولة

إثبات إنجاز  محل الامتياز، شرط يجوز للمستثمر أن يلتمس شراء الأرضبعدھا 

بالمواصفات المعمول  و في عقد الامتياز، عليه الاتفاقوفقا لما تم الاستثماري  المشروع

ذلك ل للأرضية المقام عليھا المشروع، تنازلإلى عقد  الامتيازصيغة  بذلك فتنقلب ،بھا

 يخضع للتسجيل و فبالتالي بأنه بيع مشروط للأراضي التابعة للدولةالامتياز  عقديعرف 

  .يعقار أي حق مثل أي تصرف وارد على الشھر العقاري

لإبرام عقد  يةرئزالجالجنسية المستثمر ا على يالجزائر رعلمشرط ايشتلم 

إذا كان المستفيد من ف ،يخضع لهذي لون القاناعلى ص بالنط كتفى فقل اب، الامتياز

                                                            
العقار الصناعي -موكة عبد الكريم و عزيزي جلال، عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار الموجه للاستثمار  -  1

الصديـق مجلة أبحاث قانونية و سياسية، العدد الثالث، كلية الحقـوق و العلـوم السياسيـة، جامعـة محمد  -نموذجا

  .130، ص -جيجل-بن يحيى، 
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م ما يفھ، خاضع للقانون العام يقدم نسخة من القانون الأساسي الامتياز شخص معنوي

ذلك يمكن بف ،1عقود الامتياز الواقعة على العقار عن ر الأجنبيه للمستثمدستبعادم اع ،منه

لا يمكنھا أن  حيثالتنازل  عقد عكس للأجانب، في إطار الاستثمارلدولة أن تمنح امتياز ل

لصالح الأجانب  المخصصة للمشروع تتتنازل عن الأراضي التي أقيمت عليھا البنايا

  .مھما كانت صفتھم

  

ھو أن  ،التنازل عقد مع الامتياز السكني عقد بين ما يتشابه :الامتياز السكني: ثانيا 

في أحكام منح من الناحية العملية في شكل مقررات حسب ما ھو محدد يالسكني  الامتياز

 المحدد لقائمة الوظائف و ،17/05/1989 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

التابعة للدولة أو للجماعات  الوضيفية في المساكن الامتيازالمناصب التي تخول حق 

 .الإداريالمحلية أو المؤسسات ذات الطابع 

الفعال للخدمة  والأداء الحسن  بھدفلشاغلي السكنات الوظيفية  الامتياز يمنحبذلك 

بأحد الصورتين، إما الضرورة الملحة للخدمة أو لمنفعة الخدمة، فيكون الامتياز  العامة،

ن في حالة الضرورة الملحة في حالة منفعة الخدمة، و بالمجا) بدل الإيجار(بمقابل مالي 

  .2للخدمة

 أو ،بمقتضاھاأبرم عقد الامتياز السكني عند نھاية الوظيفة التي  الامتيازيلغى حق 

، 427-12مرسوم التنفيذي رقم حسب ما ھو منصوص عليه في  إلغاء تخصيصھا عند

يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك الذي ، 16/12/2012المؤرخ في 

  .3 العمومية و الخاصة التابعة للدولة

                                                            
   -الجزائر -لأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية، دار ھومه يحياوي أعمر، الوجيز في ا -  1

  .138، ص 2004طبعة 
  .133- 129يحياوي أعمر، القانون الإداري للأملاك، مرجع سابق، ص ص  -2
، يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك 16/12/2012، المؤرخ في 427- 12مرسوم التنفيذي رقم  -3

  .19/12/2012، صادر في 69، عدد  ج ج و الخاصة التابعة للدولة، ج رالعمومية 
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لتنازل عن السكنات ل ھناك مجاللم يعد  ،20011 بصدور قانون المالية لسنةف

لأن مثل ھذه السكنات تظل  الاجتماعية، ھو ما يتفق مع قواعد العدالة الوظيفية مطلقا، و

من الامتياز أن يتحول  ، فلا يمكن لھذا النوعدوما في خدمة الأجيال القادمة من الموظفين

  .إلى تنازل، إذ تسترجع الدولة السكن بعد إلغاء عقد الامتياز

، و عام أو خاص طبيعيل شخص معنوي أو فيستفيد منه ك ،التنازلعن عقد أما 

لأنه عقد ناقل للملكية كما سبق  ،عنه و لا إلغاء العقد لا يمكن استرجاع السكن المتنازل

   .توضيحه

  

من المرسوم  92منصوص عليه في المادة  :إطار الترقية العقارية الامتياز في: ثالثا

شروط و كيفيات إدارة و ، الذي يحدد 16/12/2012المؤرخ في  ،427-12التنفيذي 

ى أعط بموجب أحكام ھذا المرسوم،، فلعمومية و الخاصة التابعة للدولةتسيير الأملاك ا

مبنية تحت تصرف المبنية أو غير العقارات الالضوء الأخضر لوضع  المشرع الجزائري

متعاملين عموميين بأي شكل كان، على أن يكون التصرف في إطار الترقية العقارية و 

  .يوضع بموجب قرار وزاري ، الذيشروطالالاستثمار وفقا لدفتر كذا 

الاختلاف  إنماالامتياز بمثابة تنازل بمفھومه الكامل، النوع من يمكن اعتبار ھذا 

 في إطار الترقية العقارية يمنح الامتياز حيث، المنشود من ھذا التنازل يكمن في الھدف

من جھة، و  من أجل الاستثمار و إعادة البيع بعد الإنجاز لامتصاص العجز السكني

و إعادة إحياء المناطق أ) كبناء مدن جديدة( قتصاد الوطني بتكوين مناطق حيويةإنعاش الا

  .من جھة أخرى المعزولة

  

                                                            
، عدد ج ج ، ج ر2001، المتضمن قانون المالية لسنة 23/12/2000المؤرخ في  ،06-2000قانون  -1

  .24/12/2000 في، صادر 80
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  الفرع الثاني

  عن عقد التبادل التنازلتمييز عقد 

  

أحكامھا يتوجب علينا الرجوع إلى ، و لتحديد قانونيةال من الوسائل وسيلةالتبادل 

ف الجزائري، أين عر المدني لتقنينا ، و الأحكام المنصوص عليھا فيةالقواعد العام

من التقنين  413 المادة تنص إذالمشرع الجزائري التبادل بمرادف له و ھو المقايضة، 

  : على الجزائري المدني

المتعاقدين أن ينقل للآخر على سبيل التبادل المقايضة عقد يلتزم به كل من "

  ."ملكية مال غير النقود

 ما يختلفإبراز أھم  ، يمكن، الذي قدمه المشرع الجزائريمن خلال ھذا التعريف

 و حكامالأ إلىكون عقدا إداريا خاضعا يقد  ةبادلمالف، عقد التبادل عن عقد التنازل فيه

 التعاقد إذا ما تم الخاصة، إدارة الأملاك الوطنية في مجال تسيير و مالتنظيم المعمول بھا

كون عقدا مدنيا خاضعا يقد ، كما الإقليمية إحدى المجموعات العمومية بين الدولة و

أما عقد  ،الخواص لدولة واللأحكام العامة للقانون المدني إذا ما تمت عملية التبادل بين 

مھما  خاص إداريلا يكيف إلا كعقد  فھو ،لدولةالتابعة لملاك العقارية الخاصة الأبيع 

  .كان الطرف المتعاقد معه

ما بينھا في ةمتناسب بعقاراتالمقابل في عقد التبادل يكون  ذلك، فإنبالإضافة إلى 

أحد يستكمل  فغالبا ما قيمة الأشياء المتبادلة، اختلفتإذا  ع، وموقال و ةقيمال من حيث

مبلغا من النقود يعكس قيمة  وجوبا يكون فالمقابل التنازلأما في  ،الأطراف الفارق نقدا

مقابل شيء  بيعھو  التنازلفالمقايضة ھي مبادلة شيء بشيء آخر، في حين أن ، بيعمال

  .1مبلغ من النقود يسمى الثمن

                                                            
  .144- 143ص ص  ،ھدوري عايدة، مرجع سابق -  1
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 كل منمحل يمكن لأنه  كونھما ناقلان للملكية العقارية، و ما يتشابھان فيهو 

الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة بين المصالح على يقع أن و التنازل التبادل 

العمومية أو مقابل أملاك عقارية يملكھا الخواص، و يبرمان على شكل عقد إداري ناقل 

من  93و  92، منھا المادتين للملكية، طبقا للقواعد المنصوص عليھا في التشريع الساري

  .30- 90قانون 

املات التجارية، فھو العقد الرئيسي في البيع من أكثر العقود شيوعا في المع

الحضارات، فبذكر العقود المسماة، غالبا ما يأتي على رأسھا عقد البيع، و لم يكن 

البيع معروفا في البداية بل سبقته المقايضة، فكان الناس أقدم العصور يتبادلون سلعة 

، التي تكون 1نةبسلعة، إلى غاية ابتكار طريقة التعامل بينھم بوساطة المعادن الثمي

نادرة الوجود، و صعبة المنال، فتكسب قيمة معينة و ثابتة في السوق، ثم اكتفت 

النقود و العملات النقدية التي تفرضھا السلطة الحاكمة، ببسط الرقابة على طرق 

  .بھا وكيفية صك العملات النقدية، و تأسيس مصانع خاصة

لمقابل فھو نقد في البيع وعين بين العقدين إلا في طبيعة ا كبير فرقيوجد  لا

رغم تعسر المعاملة بالمقايضة، إلا أن المجتمع الجزائري لا يزال و  ،2في المقايضة

يتعامل بھا و إن قل، لكن قد يقع تقايض بين شخصين، كما يمكن أن تكون الدولة أو 

أحد أجھزتھا طرفا في المقايضة، خاصة في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة 

، و ھو نفس العمومية، لذلك نظم المشرع الجزائري عقد المقايضة في التقنين المدني

  .التقنين الذي نظم قد البيع، لكنه أغلب ما يحتاج إليه المجتمع ھو عقد البيع

  

  

                                                            
  .، مرجع سابق31، 30ص ص  ،04القانون المدني، الجزء الوسيط في شرح عبد الرزاق السنھوري،  -1
  .، نفس المرجع31، ص 04الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء عبد الرزاق السنھوري،  -2
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  المطلب الثاني

  تنازل الدولة عن أملاكھا لعقدالقانوني  الإطار

  القانوني هتكييفو  العقارية الخاصة 

  

الأملاك الوطنية العقارية الخاصة، سواء كانت مبنية أو غير مبنية عن تباع 

بإقامة  أن يأذن الوالييشترط ة، و ي، فھي الحالة الأصلية لھذه العملطريق المزاد العلني

كما يمكن ، ، و الذي يكون قد طالب برأي المدير الولائي للأملاك الوطنية من قبلالمزاد

بالتراضي لفائدة متعاملين عموميين أو خواص أو في الحالات الاستثنائية أن تباع 

ھا بعد لوزير المكلف بالمالية التي يصدرالتعاونيات العقارية، استنادا إلى رخصة من ا

  .1موافقة الوزير المكلف بالبناء

مرسوم  بموجبالمشرع الجزائري  نضمھما، )الأصلية و الاستثنائية(كلتا الحالتين 

يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة  ،153-18تنفيذي رقم 

على وجوب إبرام عقد  ،2والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري

 مديرية المشرع الجزائري التنازل، و كلفمحل البيع بين طالب الشراء و مالك العقار 

  .طبقا للتشريع المعمول به ، و تحررهأملاك الدولة بأن تعده

حفاظا على تساوي الحظوظ لدى  3يخضع عقد التنازل إلى قواعد قانونية صارمة

يتبين لنا ذلك الراغبين بالاستفادة، و حفاظا على حقوقھم و الحقوق الخاصة بالدولة، و 

و المبرم بين الدولة و المستفيد، ) لوالفرع الأ(النظر في الإطار القانوني لعقد التنازل ب

  ).الفرع الثاني(التكييف القانوني لھذا العقد 

                                                            
  .، مرجع سابق454-91رقم  ، قانون12و  11، 10المواد  -1
لتنازل عن الأملاك ، يحدد شروط و كيفيات ا04/06/2018، المؤرخ في 153- 18مرسوم تنفيذي رقم  -2

، 33العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، ج ر ج ج، عدد 

  .06/06/2018صادرة في 
  .54-53عيباش ليندة و بيحايري سھيلة، مرجع سابق، ص ص   -3
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  الفرع الأول

  الإطار القانوني لعقد تنازل الدولة عن

  أملاكھا العقارية الخاصة

  

تخضع الأملاك الوطنية الخاصة من حيث تسييرھا و استعمالھا و خاصة 

إلى مجموعة من الأحكام القانونية، لاسيما مضامين  ،غير ذالكبو أالتصرف فيھا بالبيع 

قواعد القانون الخاص، و لذلك لن تكون الأحكام المتعلقة ببيع الأملاك الوطنية العقارية 

بھا فيما بين الخواص، إن لم نقل أنھا ذاتھا العمل الخاصة بعيدة عن تلك الأحكام الجاري 

  .الأحكام المستمدة لأصولھا من القانون الخاص

 ليسو  ،لھاالعقارات الخاصة التابعة  على مدنيةحق ملكية  لديھا الدولة و بما أن

حق ملكية إدارية، شأنھا في ذلك شأن الأشياء التابعة للأفراد، ذلك أنھا غير مخصصة 

فيرسم حدودھا للمنفعة العامة، فإن القانون المدني أولى بأن ينظم التصرفات الواقعة عليھا 

  .و يبين مداھا

لا تحمل حصانة القاعدة  التابعة للدولة الخاصةالعقارية الأملاك  بطبيعة الحال،و 

البيع ھو من أھم العقود عقد  يعتبر، و التصرفلذا يقع عليھا  ،1التي تحمي المال العام

 يدخل بالتأكيد ضمن ھذا النطاقف ،التي يقدم عليھا الخواص في مجال المعاملات المدنية

  .العقود التي تبرمھا الدولة في مجال تنازلھا عن العقارات الخاصة التابعة لھا

العقارية حدد المشرع الجزائري الإطار الذي يتم فيه التنازل عن الأملاك الوطنية ف

الخاصة من مختف المحلات ذات الطابع السكني، التي تكون من أولويات المواطن 

ذات الاستعمال التجاري، المھني و الحرفي  المحلاتيأتي الاھتمام بعدھا بالجزائري، و 

                                                            
الخاصة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل زكية بوديار و فاطمة ملازم، طرق استغلال الأملاك الوطنية  -  1

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم  - تبسة-شھادة ماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة العربي التبسي 

  .42، ص 2017الحقوق،
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التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، أو مكاتب التسيير العقاري، أو المؤسسات و الھيئات 

  .و الأجھزة العمومية

سنة لأول مرة  الدولة الجزائرية عن أملاكھا العقارية الخاصة تنازل عملياتبدأت 
 ، 07/06/1981، المؤرخ في 01-81قانون الجزائري لالمشرع  إصداربعد  ،1981
المھني أو التجاري أو  السكني أو ذات الاستعمالالتنازل عن الأملاك العقارية  يتضمن

الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و 
 ،1986سنة  ا القانونعدل و تمم ھذ ثم ،المؤسسات و الھيئات و الأجھزة العمومية

التنازل  عملية توسيع فعرف ،04/02/1986، المؤرخ في 103- 86قانون رقم بموجب 
فتح المجال لإمكانية التنازل عن أملاك  كما، الصناعي المحلات ذات الاستعمال فشملت
و  الشركات و المؤسسات الخاصة( العامة و الخاصة لأشخاص المعنويةفائدة االدولة ل
 .ليس للأشخاص الطبيعيين فقط و) العمومية

، لفائدة  القانون ھذا و الملاحظ من خلال ذلك أن الدولة رفعت القيود الموجودة في

، لكن بعد سريان ھذا القانون مدة من الزمن، قام المشرع الجزائري 2ةالأشخاص المعنوي

، المتضمن قانون 23/11/2000المؤرخ في،  ،06-2000بموجب القانون رقم  بإلغائه

  .20013المالية لسنة 

التي ارتأت أن ھذا القانون  العامة، لإدارةا التي لمحت إليھا لسياسةلو تنفيذا 

انتھجت عملية التقييم التي كانت يشمل وسيلة من وسائل نھب ممتلكات الدولة، بعد أن 

تقدر العقارات بأسعار زھيدة مقارنة بالسوق العقارية التي تشھد يوما بعد يوم تزايدا في 

  .4أموالا باھظة تفقد الخزينة العمومية جعل ما ،سعارالأ

حث ساعد على العقارية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ذلك، فإن توسع الحظيرة 

 في التحكمفعالية  أكثر يكون ،جديدتنظيم  إصدار فكر فيفي أن ي ،المشرع الجزائري

 رقم ذيلدولة، فظھر المرسوم التنفيل التابعة الخاصة العقارية ملاكالأعملية التنازل عن ب

يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك  ،07/08/2003المؤرخ في  03-269

                                                            
، ج ج ج ر ،01- 81الذي يعدل و يتمم قانون رقم  ،04/02/1986، المؤرخ في 03-86بموجب القانون رقم  - 1

  .1986 05/02صادر في ، 05عدد 
  .37عيباش ليندة و بيحايري سھيلة، مرجع سابق، ص  -  2
  .، مرجع سابق23/12/2000المؤرخ في  ،06-2000قانون  -  3
  .38عيباش ليندة و بيحايري سھيلة، مرجع سابق، ص  -  4
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التسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و 

كما أن المشرع الجزائري اشترط على أن يتم بيع العقارات  ،20041يناير سنة  قبل أول

 بمقابل قيمتھا التجارية لفائدة شاغليھا الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسية

، حسب ما ھو منصوص للقانون الجزائري ةالخاضع ةالجزائرية، أو الأشخاص المعنوي

، المؤرخ في 153-18مرسوم تنفيذي رقم عليه في المادة الثانية، الفقرة الأولى من 

، يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة 04/06/2018

رسوم ، الذي ألغى الم2والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري

بعملية تنازل الدولة عن أملاكھا  على المھتم فكان ،المذكور سالفا 269-03التنفيذي رقم 

      ات المنصوص عليھا في المرسوم التنفيذي رقممعرفة الإجراء العقارية لخاصة،

و الاطلاع على القواعد و الأسس و التنظيمات السارية فيه،  ،المذكور سالفا 153 -18

 .ھاشغلالتي يب العين مكن من  اكتساليت

، 3من أھم مھام مصلحة العمليات العقارية التابعة للمديرية الولائية لأملاك الدولة

و مراقبة  يقوم مكتب تسيير أملاك الدولة بتنظيم حيث -ما يعنينا في ھذا المقاممنھا نذكر  -

التي تتابع  و الخاصة، ملاك الدولةلأو تقييم العقارات و المتاجر المتضمنة  عملية البيع

حسب  لعقاراتاالأملاك م ييبتنظيم و عرض عمليات تق مصلحة الخبرة و تكلفنتائجھا، 

 تقوم كماو تدرس الطلبات المتعلقة بھا في مكتب التعويضات العقارية،  أسعار السوق،

اتخاذ قرارات و ب ويخول لھا عمليات البيوع على المستوى المحلي، وو تقييم دراسة ب

  .4تقنية في مكتب الدراسات و التحليلتحاليل تقديم 

                                                            
، يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك 07/08/2003، مؤرخ في 269- 03 رقم مرسوم تنفيذي -  1

 العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية و التسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة

  .13/08/2003 في، صادر 48، عدد ج ج ، ج ر2004
  .مرجع سابق، 04/06/2018، المؤرخ في 153-18مرسوم تنفيذي رقم  -2
، يحدد مصالح و مكاتب مديريات أملاك الدولة، و 04/06/1991قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  -3

  .14/08/1991في  صادر، 38، عدد ج ج مديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات، ج ر
الحقوق، جامعة قاصدي صحراوي العربي، إدارة أملاك الدولة في الجزائر، مذكرة ماستر أكاديمي، شعبة  -4

  .30، ص 2014 -ورقلة -مرباح، كلية الحقوق و العلوم السياسية 
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قسم الخبرات و التقويمات يقوم فعلى مستوى مفتشيه أملاك الدولة،  أما

 بتقييم العقارات و المتاجر الخاصة بأملاك الدولة، و متابعة عمليات البيوع ،1العقارية

  .2، وأيضا تقييم السوق العقارية على المستوى المحليالخاصة بھا

 العقارية التنازل عن الأملاك الوطنيةعملية جزائري إلى المشرع التطرق 

، قبل أن يلغى ، الذي عدل بعدة قوانين01-81م الخاصة في عدة قوانين أبرزھا قانون رق

، المتضمن قانون المالية 23/12/2000المؤرخ في  ،06-2000بموجب القانون رقم 

  .المذكورين سابقا ،2001لسنة 

ن الأراضي الإستراتيجية، تنظيم عملية التنازل ع د المشرع الجزائرياأعكما 

الذي يحدد شروط  ،06/07/1992مؤرخ في  ،289-92تنفيذي رقم بموجب مرسوم 

 .3التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية، و كيفيات اكتسابھا

، المؤرخ في 269-03المرسوم التنفيذي رقم  المشرع الجزائري أصدرثم 

، الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة 07/08/2003

، 01/01/20044و لدواوين الترقية و التسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 

  .دليعيد بعث ھذه العملية من جدي

تكريس عقد  ، حيث عمد إلىلھا و سرعان ما دعم ھذه العملية بعملية مشابھة

، الذي 04-08بموجب الأمر رقم  و امتلاكه الامتياز كآلية لاستغلال العقار الصناعي

الخاصة العقارية يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك 

                                                            
، يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ 04/06/1991قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  -1

  .14/08/1991في  صادر، 38، عدد ج جر.العقاري، ج
  .31صحراوي العربي، مرجع سابق، ص -2

، الذي يحدد شروط التنازل عن الأراضي 06/07/1992، مؤرخ في 289-92م تنفيذي رقم مرسو -  3

  .19/07/1992 في، صادر 55، عدد ج جالصحراوية في المساحات الاستصلاحية، و كيفيات اكتسابھا، ج ر
  .، مرجع سابق07/08/2003، المؤرخ في 269-03المرسوم التنفيذي رقم  -  4
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تمم بموجب عدة  و  ھذا القانونعدل و  ،1و الموجھة لانجاز مشاريع استثمارية ،للدولة

  .2015تضمن قانون المالية التكميلي لسنة الم، 01-15 رقم قانونقوانين آخرھا 

، المؤرخ في 153-18و ختام ھذه التشريعات، مرسوم تنفيذي رقم 

، يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و 04/06/2018

و الذي  سابقا، المذكور الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري،

، المؤرخ في 269- 03مرسوم تنفيذي رقم أحكام  ،منه 24ألغى بموجب المادة 

  .المذكور سابقا ،07/08/2003

  

  

  

 

 

  

  

                                                            
، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة 01/09/2008مؤرخ في ، 04-08أمر رقم  -  1

، 03/09/2008صادر في ، 49، عدد ج جشاريع استثمارية، ج رللأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لانجاز م

تضمن قانون المالية التكميلي لسنة الم، 18/07/2011، مؤرخ في 11-11معدل و متمم بموجب قانون رقم 

، 26/12/2012، مؤرخ قي 12-12، و قانون رقم 20/07/2011، صادر في 40عدد  ،ج ج، ج ر2011

، 10-14، و قانون رقم 30/12/2012، صادر  في 72، عدد ج ج، ج ر2013يتضمن قانون المالية لسنة 

، صادر في 78، عدد ج ج، ج ر2015، يتضمن قانون المالية لسنة 30/12/2014مؤرخ في 

، يتضمن قانون المالية 02/07/2015، المؤرخ في 01-15أمر رقم  أخيرا بموجب ، و31/12/2014

  .23/07/2015، الصادرة في 40، عدد ج ج، ج ر2015التكميلي 
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  الفرع الثاني

  التكييف القانوني لعقد تنازل الدولة

  عن أملاكھا العقارية الخاصة

  

و  حسب الشروط المحددة لإبرامه يختلف التكييف القانوني من عقد إلى آخر

حسب موقع الأطراف فيه و الالتزامات الواقعة على  ، والنصوص القانونية المنظمة له

 بمناسبةالعقد الذي تبرمه الدولة مع المستفيد، خاص بالقانوني التكييف ال أماكل طرف، 

غامضا، فيمكن تكييفه كعقد يبقى  لھاعن الأملاك العقارية الخاصة التابعة  ھاتنازلعملية 

  .المدنيةمكن اعتباره من العقود ، كما يإذعان

ه، في القبول حصول كيفية على بالنص ،وصف المشرع الجزائري عقد الإذعان

بأن مركز  ھاخلال من يظھرالتي  ،1الجزائري المدني التقنينمن  70المادة  بموجب نص

المتعاقدين في عقد الإذعان غير متساوي و أن الطرف الضعيف يكون قبوله بغير نقاش 

شخص معنوي عام أو  على الأرجح الذي يكون للإيجاب الصادر من الطرف القوي

  .موجه للجميع دون تحديد شخص معين ھذا الإيجاب و غالبا ما يكون خاص،

 الثاني، ما على الطرف ، وج محدد سلفاغالبا ما يكون عقد الإذعان في شكل نموذ

ض ف، أو أن يرتعاقد مع الإدارةالو  ھاالتسليم بو  التي جاءت فيهإلا الموافقة على الشروط 

فلا  المكونة له من الشروط أو في بند من البنود اشرط هو تفصيلا، أما أن يناقش في جملة

  .يجوز ذلك، لا بالتعديل أو التغيير و لا بالإلغاء

 التنازل عن الإذعان مع خصائص عقد مقارنة بين خصائص عقدالقمنا بفإذا 

للدولة، يمكن أن نقول عن عقد التنازل أنه عقد إذعان، التابعة  الأملاك العقارية الخاصة

كون المشتري لا يملك خيارا فيما يخص تحديد السعر و نوع العقار و الاستعمال الموجه 

                                                            
يحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة « من التقنين المدني الجزائري  70المادة  -1

  » يضعھا الموجب و لا يقبل مناقشة فيھا
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ره فيه خيقش في أي شرط من شروط التنازل إلا فيما أن ينا بإمكانه، و ليس إليه العقار

       فورا ، إماأن يختاره، كأن يختار المستفيد من التنازل في طريقة دفع الثمن المشرع

  .)على دفعات تحدد في العقد( أو بالتقسيط

بالسكنات التابعة  ةالخاصارات عقبالنسبة لل يمكن أن نأخذ على سبيل المثال،

لا يتدخل فيه ھذا الأخير بإرادته المنفردة في تحديد و التسيير العقاري لديوان الترقية 

القوي في  و لا كيفية التنازل، رغم أنه ھو الطرفو لا السعر،  الشخص المتعاقد معه،

  .العقد لكونه يمثل الدولة

 و و التسيير العقاري المبرم بين ديوان الترقية التنازلعقد  ، فإنعلى ھذا الأساس

عقد إذعان بمعنى الكلمة رغم أنه  اعتبارهلا يمكن  ،)المستفيد( الشاغل الشرعي للعقار بين

يحمل في طياته بعض مميزات عقود الإذعان، فھو عقد من نوع خاص بين عقد الإذعان 

  .مفھوم القانون العام على أساسالمبرمة  ، وو العقود الخاصة

ري قد نص على عملية التنازل و ما بقي لنا إلا أن نشير إلى أن المشرع الجزائ

ھو  عن طريق المزاد العلني البيعكون ن يأ ،عن الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة

  .، و أن يكون الاستثناء بالتراضيالأصل

و يكون المستفيد ھو من رسى  ،1المزاد بعد رسوفي الحالة الأولى يتم إبرام العقد ف

إليه المزاد، أما في الحالة الثانية فيتم بمجرد تبادل الطرفين رغبتيھما المتطابقتين في إبرام 

العقد بالتراضي، فتطبق ھنا القواعد العامة في إبرام العقد، و في كلتا الحالتين لا يعتبر 

  .العقد عقد إذعان

، له قواعد تنظيمية الخاصة ھا العقاريةلأملاك لدولةا بيع إثر الواقع العقد أن رغم

 الذي الثمن على تفاوض فيه يرد فلا ،الإذعان عقد إلى يكون ما أقرب أنهيتبين ملزمة، 

                                                            
الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شھادة صنوبر أحمد رضا،  -1

  .47، ص 2016 -تلمسان -الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد 
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 تحاورال يمكن لا و الدولة، أملاك مصلحة به تقومالأملاك الذي  تقييم إجراء بعد يكون

 البيوع في الخفية للعيوب ضمان فلا(، مثلا كالضمان الأحكام الأخرى من أي على

 على أطلع قد المشتري يكون أن المفروض من لأنه ،)القضائية على فضلا الإدارية

  .1البيع قبل حالتھا

أو الھيئة  فمن جھة الإدارة ھناك إلتزامات أخرى تقع على الدولة، هإلا أن

و لا توجيه البيع لصالح شخص معين،  في المفاوضة،، ھي أيضا لا تملك خيارا المتنازلة

فالمشرع الجزائري نظم ھذه العملية بطريقة تخلق  و لا تحديد الثمن إلا بإجراءات خاصة،

، دون ترك أي فرصة للھيئة المالكة للعقار أن تتعسف التنافس على اقتناء ھذه العقارات

  .في البيع

قارية الخاصة، ھو عقد مما سبق ينتج لنا أن عقد تنازل الدولة عن أملاكھا الع

  .إداري خاص، رغم أنه ليس من العقود المسماة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .، مرجع سلبق04/06/2018، المؤرخ في 153-18مرسوم تنفيذي رقم  -  1
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  الثالثالمبحث 

  الدولة  تنازللتجسيد عملية  الخاصةشروط ال

  عن أملاكھا العقارية الخاصة

  

من أجل  يةالعقارالأوعية  مختلف قامت الدولة الجزائرية بعد الاستقلال بتأميم

نظام الاشتراكية، أصبحت تتنازل عن  قتجسيد ميولاتھا السياسية التي كانت موجھة لتطبي

ام توجيه سياستھا نحو تطبيق نظمن أجل ، 1981ابتداءا من سنة  ھذه العقارات بعض من

  .اقتصاد السوق

منذ إصداره لأول  الثروة العقارية القابلة للتنازل عنھا، حدد المشرع الجزائريإذ 

قانون رقم  و ھو قانون يجسد من خلاله عملية تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة

التابعة للقطاع  تتمثل ھذه العقارات عموما في الأراضي و البنايات المختلفة ، و81-01

، وكذا العقارات المبنية التي لا يجوز 1981العام التي شرع في استغلالھا قبل أول يناير 

  .نازل عنھا، و تحديد الشروط المتعلقة بالتنازلللدولة أن تت

تدخل عملية تنازل الدولة عن ممتلكاتھا العقارية الخاصة في إطار الترقية 

، و دعم الاقتصاد الوطني العقارية، و التي تھدف أساسا إلى القضاء على الأزمة السكنية

  .البناء لإعادة البيع بيع الأراضي أو و ليس لتحقيق الربح عن طريق

، )الأولالمطلب ( الموضوعيةجملة من الشروط ل مراعيةتقوم الدولة بھذه العملية ف

  ).المطلب الثالث( المتعلقة بكيفية تنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة و الشروط
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  المطلب الأول

  الموضوعية  شروطال

  

في التنازل عن أملاكھا العقارية الخاصة  الحقللدولة أقر المشرع الجزائري   

، لكنه وضع لھا شروطا لا يجب أن تتجاوزھا، من أجل بلوغ 01-81بموجب قانون رقم 

عدم استغلال ھذا القانون لأغراض تخدم فئة  الحرص على ، وھذه العمليةالغاية من 

  .معينة من المجتمع

إلى عملية التنازل عن الأملاك ) 30-90(قانون الأملاك الوطنية في تطرق كما 

 و اكتفى العقارية الخاصة التابعة للدولة، دون أن يأتي بأي جديد في شأن ھذا الموضوع، 

إلا بوجود نص أملاك الدولة  منع التصرف فيعلى بموجبه نص المشرع الجزائري أن 

، المؤرخ في 16-84ء به قانون ، و ھو نفس المبدأ الذي جا1قانوني يسمح بذلك

  .2يتعلق بالأملاك الوطنية ،30/06/1984

، الذي يعدل 20/05/2008، المؤرخ في 14-08 رقم ر قانونإصدا ذلك تم بعد

شروطا جديدة لتنازل  ،وضع المشرع الجزائري بموجبهف، 303-90ويتمم القانون رقم 

  .صة التابعة لھاالعقارات الخاملكية الدولة عن 

الدولة أو الھيئة التي ترغب في التنازل عن أملاكھا العقارية الخاصة،  أصبحتف

، بالإضافة إلى الشروط )الفرع الأول(مقيدة بشروط خاصة بالعقارات المتنازل عنھا 

  .)الفرع الثاني(الخاصة بالمستفيد 

 

  

                                                            
  .45عيباش ليندة و بيحايري سھيلة، مرجع سابق، ص  -1
في صادر ، 27، عدد ج ج، يتعلق بالأملاك الوطنية، ج ر30/06/1984مؤرخ في ، 16-84قانون  -2

  .، ملغى03/07/1984
، المتضمن قانون الأملاك 30- 90، يعدل ويتمم القانون رقم 20/07/2008مؤرخ في ، 14-08قانون  -3

  .03/08/2008 فيصادر ، 44، عدد ج ج الوطنية، ج ر
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  الفرع الأول

  الشروط الخاصة بالعقارات المتنازل عنھا

    

حيث تتفرق الحقوق العينية الأملاك العقارية أشمل و أدق،  مصطـلـحاستعمال 

     القول من دومقصال، فإن 1غير الملكية كحقوق الانتفاع و الحقوق الشخصية كالإيجار

التنازل عن الملكية، و  يعنيبطبيعة الحال  -نازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصةت -

كما يمكن للدولة ، التنازل عن الحقوق العينية كلھا من البديھي أن التنازل عن الملكية يعني

حق الاستعمال و حق الاستغلال، بطرق كذلك أن تتنازل عن بعض الحقوق العينية فقط ك

 بالتاليفيتعقبھا التنازل عن الملكية  يمكن أنو منح الامتياز، و التي أالإيجار مختلفة منھا 

  .بطريقة آلية كل الحقوق العينية تتعقبھا

أو الأفراد مبنية، لصالح الأو غير  منھا مبنيةاللة عن عقاراتھا الخاصة ازل الدوتتن  

 رقم مرسوم تنفيذيمن  02المادة  نصت عليھاط التي ، وفقا للشروةالأشخاص المعنوي

، المؤرخ 11-06يتضمن تطبيق أحكام القانون  ،23/04/2007، مؤرخ في 07-121

، الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأرضي 30/08/2006في 

  :كما يلي أنه ،2التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لانجاز مشاريع استثمارية

  

                                                            
فيفري   23مؤرخ في  09-08قانون رقم (بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  -  1

  .365ص  -الجزائر– ، منشورات بغدادي، رويبة2009، الطبعة الثانية مزيدة، )2008

، المؤرخ 11-06تطبيق أحكام القانون  ، يتضمن23/04/2007، مؤرخ في 121-07مرسوم تنفيذي رقم  -  2

ضي التابعة للأملاك الخاصة ا، الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأر30/08/2006في 

  .25/04/2007 صادر في ،27، عدد ج ج للدولة و الموجھة لانجاز مشاريع استثمارية، ج ر
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ار ھذا يجب أن تكون الأوعية العقارية التي يمكن أن تكون محل تنازل في إط"

  :المرسوم

 .تابعة للأملاك الخاصة للدولة -

غير مخصصة و ليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة  -

 .لتلبية حاجاتھا

واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما ھو محدد في أدوات التھيئة و  -

 ".التعمير

من قانون  89المادة ، التي عدلت 14-08من القانون  26كما نصت المادة 

، على السماح بالتنازل عن الأراضي الخاصة للدولة و 30-90الأملاك الوطنية 

  :للجماعات المحلية وفقا للشروط التالية

 .أن يتم إلغاء تخصيصھا أو عدم تخصيصھا أصلا -

 .يجب أن تتم عملية التنازل عن طريق المزاد العلني -
  

حالة ورود احتمال عدم قابليتھا لتأدية لا يمكن التنازل عن ھذه الأملاك إلا في  -

 .وظيفتھا لدى المصالح العمومية

يجب احترام المخططات التوجيھية للتھيئة و التعمير عند القيام بالتنازل عن أملاك  -

 .الدولة و الجماعات الإقليمية

يمكن بصفة استثنائية التنازل بالتراضي مع مراعاة القيمة التجارية للملك محل  -

 .ا كانت ھذه العملية تحقق فائدة كبيرة للدولة و الجماعات الإقليميةالتنازل إذ

من قانون  18تتنازل الدولة عن الأراضي الصحراوية المحددة بموجب المادة 

، في إطار 1التوجيه العقاري قانون المتضمن ،18/11/1992المؤرخ في  ،90-25

ستقبال الزراعات المساحات الإستعجالية قصد إنشاء مستثمرات كبرى معدة لا

  .الإستراتيجية

                                                            
الأراضي : "، الذي يتضمن التوجيه العقاري18/11/1992، المؤرخ في 25-90من قانون رقم  18المادة  -  1

  ".ملم 100الصحراوية في مفھوم ھذا القانون، ھي كل أرض تقع في منطقة تقل نسبة الأمطار فيھا عن 
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عن العقارات الخاصة التابعة لھا، إلا إذا كانت غير مخصصة الدولة لا تتنازل و 

التأكد  و إذا أرادت أن تلغي التخصيص من أجل التنازل يجب عليھا ،أو ألغي تخصيصھا

مراعاة عليھا  من أجل التطرق إلى عملية التنازل، وعدم قابليتھا لتأدية وظيفتھا،  من

أحكام المخططات التوجيھية للتھيئة و التعمير، و أن تتم ھذه العملية عن طريق المزاد 

يھا علكما ، تحقيق فائدةمن أجل  في حالات استثنائيةبالتراضي  وأالعلني كقاعدة عامة، 

  .بالقيمة التجاريةلعين محل التنازل اتباع لكي  تعمل جاھدة أن

ارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة القابلة للتنازل و بذلك يمكننا التمييز بين العق  

، )أولا( بين العقارات الغير قابلة للتنازل، أي العقارات التي يمكن للدولة أن تتنازل عنھا

  ).ثانيا( و تلك التي لا يجوز لھا أن تتنازل عنھا

  

حدد المشرع الجزائري الأملاك العقارية الخاصة  :العقارات القابلة للتنازل عنھا: أولا

التابعة للدولة التي يمكن أن تكون موضوع تنازل، في المادتين الثانية و الثالثة من القانون 

أحكامه مع نوع من  ھذا القانون إلا أنه أعاد صياغةل ئه، و بالرغم من إلغا01-81قم ر

تنازل  نص من خلاله علىالذي  ،153-18رقم  بموجب مرسوم تنفيذي التغيير الطفيف

  .لاك العقارية الخاصةعن الأم الدولة

، 05/04/2003من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  03نصت المادة كما 

الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو الغير مبنية التابعة للأملاك الخاصة 

  :على ما يلي، 1للدولة و المخصصة لانجاز عملية تعمير أو بناء

  

  : يجب أن تكون العقارات المبنية أو غير المبنية التي يمكن التماس شرائھا" 

 .تابعة للأملاك الخاصة للدولة -

                                                            
، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية 05/04/2003قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -1

 في، صادر 35، عدد ج ج للدولة و المخصصة لعمليات تعمير أو بناء، ج رالتابعة للأملاك الخاصة 

25/05/2003.  
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 .غير مخصصة أو محتمل تخصيصھا لأغراض خدمات أو تجھيزات عمومية -

واقعة في القطاعات الحضرية القابلة للعمران كما ھو محدد في الأدوات الخاصة بالتھيئة 

 ".و التعمير، أو المخصصة لاستيعاب برامج انجاز السكن الريفي

 يةالعقارالأملاك إلى نوعين ھما،  تقسيم ھذه الأملاك ، يمكنمن خلال ما سبق

  .الغير مبنية يةالعقارالأملاك المبنية و 

  

البنايات الفردية و البنايات الجماعية و العقارات  و ھي :العقارات المبنية  - أ

حسب ما ھي موجھة من أجله إلى نوعين، منھا البنايات  تنقسمبدورھا  الصناعية، و

الموجھة للاستعمال السكني، و الأخرى الموجھة للاستعمال المھني أو التجاري أو 

 .، أي الموجھة للنشاطات الحيويةالحرفي

يمكن للدولة أن تتنازل حسب البرامج  :العقارات الموجھة للاستعمال السكني -1

عن المحلات السكنية من البنايات الجماعية و  ،كذا السياسة العقارية المتبعةالتي تعدھا و 

المؤرخ في ، 102- 66ت للدولة بموجب الأمر رقم المساكن الفردية التي آل

 ملاكالأ ضمنو كذلك البنايات التي أعيد دمجھا  المذكور سابقا، ،06/08/1966

، 22/01/1970المؤرخ في  11-70لدولة بموجب الأمر رقم ل العقارية الخاصة التابعة

  . 1يتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة

البنايات الجماعية و المساكن الفردية التابعة لكل من  تتمثل ھذه العقارات في

و كذا قطاعات الكراء التابعة لمكاتب الترقية و التسيير العقاري أو المدمجة في ثروتھا، 

ختلف  أنواعھا، و التي تسيرھا إدارة أملاك المؤسسات و الھيئات و الأجھزة العمومية بم

التابعة للجماعات المحلية و للنقابات البلدية و المحلات تلك الدولة و الشؤون العقارية، و 

  . السياحية ذات الاستعمال السكني

                                                            
، 09، عدد ج جتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة، ج رالم، 22/01/1970، مؤرخ في 11-70الأمر رقم  -1

  .27/01/1970 في الصادر
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 في طيات الاجتماعية منح السكناتكيفيات  و شروطحدد المشرع الجزائري 

يحدد قواعد منح السكن  ،11/05/2008 مؤرخ في، 142-08مرسوم تنفيذي رقم 

 اتلسكناتعريف ، ذا المرسومھ من 02مادة ال نص في جاءإذ  ،1العمومي الإيجاري

ت المحلية، عاأو الجمالة ولدف امن طرالسكنات الممولة  ھيعلى أنھا  الإيجارية ةالعمومي

 الاجتماعيةت لفئااضمن  مداخيلھملذين تم تصنيفھم حسب للأشخاص افقط و الموجھة 

أو /و لائقغير  نتقطن في سكأو  على الإطلاق لتي لا تملك سكناا ، والمعوزة و المحرومة

  .لنظافةوط انى شردلأ ھذه السكنات لا تتوفر

يمكن أن يتغير قبل  و ھو بدوره السكنات لصالح المستأجر،ھذه يتم التنازل عن 

، 310- 16بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ، عن طريق نقل حقوق الإيجار،تجسيد التنازل

، الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي 30/11/2016مؤرخ في 

حيث يمكن نقل حق ، 2يير العقاري، و كيفياتهالإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية و التس

أحكام التنازل، بمراعاة  قبل الشروع في عملية إلى شخص آخر من المستأجر الإيجار

  .التنفيذي المذكور من المرسوم 05و  03، 02المواد 

ھذا الإجراء لا يخضع لشروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري،  لكن

لا تطبق عليه شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، كأن كون  فالمستأجر الجديد

الشروع في نقل ھذا الحق، قبل  الشرط الوحيد المنصوص عليهو  المستأجر الجديد وريثا،

  .المستأجر الجديد باقتناء السكن حسب التنظيم المعمول بهأن يتعھد  ھو

لدولة عن الأملاك العقارية التابعة لھا، بتطبيق نص المادة الأولى من تتنازل او 

السالف الذكر، و الأملاك  ،07/08/2003المؤرخ في  ،269-03المرسوم التنفيذي رقم 

العقارية التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري، التي تم تسليمھا و وضعھا حيز 

بموجب  31/12/2007نص على أن تنتھي العملية في  ، و01/01/2004قبل الاستغلال 

                                                            
   اري، السكن العمومي الإيج، يحدد قـواعد منح 11/05/2008خ في ، المؤر142-08مرسوم تنفيذي رقم  -1

  .25/05/2008 في، صادر 24، عدد ج جج ر

، الذي يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق 30/11/2016، مؤرخ في 310-16مرسوم تنفيذي رقم  -  2

، 70، عدد ج ج، ج ربالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية و التسيير العقاري، و كيفياته

  .08/12/2016 فيصادر 
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 طارتشإمع و ھو التاريخ الذي ينتھي فيه سريان أحكام ھذا القانون،  ،منه 18المادة 

إلى غاية الإجراء  ذاقبل خاضعة لھ من كل الطلبات المودعة إبقاءب لمشرع الجزائريا

  .الفصل فيھا بصفة نھائية

وم من المرس 03بموجب المادة  عدة مرات، الأولى غير أن ھذه المادة عدلت

، ثم 31/12/2015الأجل إلى غاية  حيث مدد المذكور سابقا، ،153- 13التنفيذي رقم 

من المرسوم  04المادة  نص بموجب ،للمرة الثانية 1الأجلأعيد تعديل ھذه المادة و تمديد 

الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي ، 0/08/2015المؤرخ في ، 211- 15التنفيذي رقم 

  : فأصبحت صياغتھا كالتالي ،1692-03رقم 

  ".2017ديسمبر سنة  31ينتھي سريان ھذا المرسوم في "

المرسوم التنفيذي رقم  فألغى بموجبه، 153-18أصدر المشرع مرسوم تنفيذي رقم 

عمليا يمكن اعتبار ھذا المرسوم مجرد إعادة صياغة القانون و تحيينه و لكن ، 03-269

ليس إلغاء بما تحمله الكلمة من معنى، لأنھما يحملان في طياتھما تقريبا نفس الأحكام، 

الأجل الذي وضعه  بالإضافة إلى أن، لبعض المواد لتعدي بمثابة قول إنما ھوال يمكنف

، يجعله غير مضطر لإلغائه، 269-03المشرع الجزائري لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 

إنما كان يكفي إصدار مرسوم جديد بصيغة جديدة، دون الإشارة إلى إلغاء الأول، فمن 

دخل  يالتشابه بين القانونين ناك قانونان متشابھان، فإن الجانب الفقھي لا يجب أن يكون ھ

  .غنا عنه على ھو المشرع في غلط

                                                            
أجل إنھاء أحكام المرسوم التنفيذي و التعديلات و الإلغاءات المتكررة، يجعلنا نتصور  ھذا التمديد في -1

احتمالين، أولھما عجز السلطة من استكمال إجراءات التنازل، و ثانيھما ھو تعمدھا للمماطلة لبلوغ أھداف 

لھذا نستحسن موقف المشرع الجزائري في عدم  أخرى، خصوصا أنھا جاءت متزامنة مع مواعيد الانتخابات،

، لوضع حد للسياسيين الذين يتدخلون في مثل ھذه 153-18وضع أي أجل لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 

  . الإجراءات و التلاعب بمشاعر أفراد المجتمع
، 169-03، يعدل و يتمم مرسوم تنفيذي رقم 11/08/2015، مؤرخ في 211- 15مرسوم تنفيذي رقم  -  2

ين واولدو لة ولتابعة للداية رلعقاك الأملااعن زل لتناوط و كيفيات اشرد يحدي ذـل، ا07/08/2003مؤرخ في 

، عدد ج ج ، ج ر2004يناير سنة أول قبل الاستغلال حيز ري المستلمة أو الموضوعة لعقاالتسيير والترقية ا

  .19/08/2015 فيصادر ، 44
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تتنازل الدولة  :العقارات الموجھة للاستعمال المھني أو التجاري أو الحرفي -2

 102-66عن المحلات المھنية أو التجارية أو الحرفية التي آلت إليھا بموجب الأمر رقم 

و كذلك البنايات التي أعيد دمجھا في أملاك الدولة بموجب ، 06/08/1966المؤرخ في 

  .1، يتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة22/01/1970المؤرخ في  11-70الأمر رقم 

أن تتنازل عن الحقوق التجارية المرتبطة بالعقارات الموجھة  للدولة كما يمكن

من  05الفقرة  03للاستعمال المھني أو التجاري أو الحرفي، إذ نصت على ذلك المادة 

  :ما يليك  ،2003- 04-05القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

المحلات المھنية أو التجارية أو الحرفية التي تمثل صفتھا القانونية صفة " 

أعلاه، و كذا الحقوق التجارية  4و  3و  2و  1المشار إليھا في الفقرات  الأملاك

 ".المرتبطة بھا

  

 : العقارات غير المبنية  - ب

كأحد الآليات  ، واتخاذھااللجوء إلى الاستثمار ضرورةرأت الدولة الجزائرية 

الرئيسية للتنمية الاقتصادية، لذا عملت على تكييف منظومتھا القانونية و التنظيمية مع 

أصدر لذلك ، 2الأوضاع الجديدة بغية توفير المناخ الاستثماري المحفز لرؤوس الأموال

، الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل 11- 06 الأمر رقم الجزائري المشرع

لدولة و الموجھة لإنجاز مشاريع تابعة للاالخاصة  العقارية عن الأراضي التابعة للأملاك

  . 3استثمارية

                                                            
  .، مرجع سابق22/01/1970، المـؤرخ فـي 11-70الأمـر رقـم  -1
  العقار الصناعي: موكة عبد الكريم و عزيزي جلال، عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار الموجه للاستثمار -2

مجلة أبحاث قانون و سياسة، العدد الثالث، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  -نموذجا -

  .128محمد الصديق بن يحي، جيجل، ص 
، يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن 30/08/2006، المؤرخ في 11-06الأمر رقم   -3

صادر  ،53، عدد ج ج الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لإنجاز مشاريع استثمارية، ج  ر

  .30/08/2006في 
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استصلاح الأراضي و تھيئتھا و انجاز مجموع الأعمال  و يقصد من ھذه العملية،

لكل شخص حيث يمكن  التي تدخل في سياق الإنتاج و المتعلقة بالزراعات المعتمدة،

أن يترشح لاكتساب  خاضع للقانون الجزائري شخص معنوي طبيعي جزائري الجنسية أو

  . المساھمين فيھا جزائريي الجنسية أراضي استصلاحية، بشرط أن يكون

يجب على الدولة التدخل لتنظيم ھذه العملية بطرق قانونية لتھيئة الأراضي 

  :من نفس القانون التي جاءت بالصيغة التالية 19الصحراوية حسب ما نصت عليه المادة 

يحدد قانون خاص قواعد و أدوات و كيفيات تدخل الدولة و الجماعات المحلية، "

  ".ا إلى أراض فلاحيةلتھيئة الأراضي الصحراوية قصد تحويلھ

، المؤرخ في 289-92مرسوم تنفيذي رقم و من ثم أصدر المشرع الجزائري 

يحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات  الذي ،06/06/192

 استصلاحتساھم الدولة في و بين من خلاله كيفية  ،1الاستصلاحية و كيفيات اكتسابھا

و الأملاك العقارية الخاصة التابعة لھا، في إطار المساحات  الأراضي الصحراوية

عن طريق الإستعجالية، قصد إنشاء مستثمرات كبرى لاستقبال الزراعات الإستراتجية، 

التكفل بانجاز منشآت تجنيد المياه و سبل المواصلات و التركيبات الخاصة بإيصال 

  .الطاقة

  

  :غير قابلة للتنازل عنھاالالعقارات : ثانيا

، المباني التابعة 03، في المادة 01- 81حدد المشرع الجزائري في القانون رقم   

  :للأملاك الخاصة للدولة و التي لا يجوز لھذه الأخيرة أن تتنازل عنھا، و ھي كالتالية

البنايات الجماعية المھددة بالانھيار التي يستوجب ھدمھا بسبب قدمھا المثبت  -

 .قانونا من المصالح المختصة

البنايات و المحلات المعنية بإجراء المراصفة أو بعمليات للتجديد تتم تنفيذا  -

 .جماعات المحليةال و لحاجيات الدولة

                                                            
  .ابق، مرجع س06/06/192، المؤرخ في 289-92مرسوم تنفيذي رقم  -  1
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البنايات و المحلات التجارية ذات الطابع السياحي التي ھي جزء من مجموعة  -

سياحية، أو لھا أھمية خاصة في النشاط السياحي و التي تحدد قائمتھا بموجب 

 .مرسوم

اكن الخدمة التي ھي جزء لا يتجزأ من البنايات التي تستعملھا الدولة، و مس -

حلية، و المؤسسات و الھيئات و الأجھزة العمومية، و كذلك المساكن مالجماعات ال

الضرورية لممارسة الوظائف، و المساكن المرتبطة مباشرة باستغلال الوحدات 

   . الصناعية و المنجمية

 .المؤسسات و الھيئات و الأجھزة العموميةالمحلات المخصصة لنشاط  -

 .البنايات الفردية من النوع الرفيع -

 .المحلات المھنية أو التجارية أو الحرفية الواسعة المساحة -

 .المحلات و العقارات المرتبة كآثار تاريخية -

 .الأملاك العقارية المبنية المرتبطة بمزارع القطاع الفلاحي الاشتراكي -

  

بموجب القرار عمد المشرع الجزائري أن يستثني من البيع الأملاك العقارية بعدھا 

  :التاليك تحديدھا حيث تم، 2003-04-05الوزاري المشترك المؤرخ في 

 .2004الأملاك الموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير  -

عنھا الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية التي سيتم تحديد كيفيات التنازل  -

 .بموجب نص لاحق

السكنات المنجزة بغرض سير المصالح الھيئات العمومية للدولة و الجماعات  -

 .المحلية

 .الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي -

ة أن يتصرفوا في الأصول حللمصفي المؤسسات العمومية الم لا يمكنكما 

ة، وذلك لا ية المحلية أو الاقتصادية المحلات العمومالعقارية المتبقية التابعة للمؤسس

في بعد ذلك  ثم النظر، تسترجع ملكيتھابالتنازل عنھا و لا بإيجارھا، إنما على الدولة أن 

إعادة التنازل عنھا إذا اقتضى الأمر، على أن تراعي الأحكام التي نص عليھا إمكانية 
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أصبحت أموال خاصة و غير مخصصة  دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي، لأنھا

  .1تابعة للدولة

 ،153-18المرسوم التنفيذي رقم  مضمونالمشرع الجزائري في لم يحدد 

العقارات القابلة للتنازل، و لكنه بين العقارات المستثناة التي لا يجب على الدولة أن 

 من  03استثنى بعض الأملاك العقارية من عملية التنازل في المادة بحيث تتنازل عنھا، 

لو كانت أملاك تنازل عن ھذه الأملاك العقارية و، إذ لا يجوز للدولة الالمرسوم ھذا

  : يلي على ماالمادة ھذه عقارية خاصة و غير مخصصة، فتنص 

   :تستثنى من مجال تطبيق أحكام ھذا المرسوم"

سير المصالح والھيئات العمومية للدولة و  السكنات المنجزة لغرض -

من قانون المالية  162الجماعات الإقليمية المنصوص عليھا في المادة 

 .1992لسنة 

 .الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي -

 .الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية -

 ".الأملاك العقارية المھددة بالانھيار -

  

الأراضي المبنية أو الموجھة لعمليات بناء  ،لأول مرة استثنى المشرع الجزائري  

  ،التي تؤول إلى الجماعات المحلية بمطلق الملكية، من أن تكون محل التنازل ،المنشآت

فلم يعد بالإمكان طلب  ،04/06/2018، مؤرخ في 153-18بموجب مرسوم تنفيذي رقم 

للتنازل عنھا في التشريعات السابقة،  خاصة لھا شروط، فبعد أن وضع 2التنازل عنھا

  .جعلھا غير قابلة للتنازل في المرسوم الأخير

 

  

                                                            
  .، مرجع سابق23/04/2007، مؤرخ في 122-07مرسوم تنفيذي رقم  -  1
  .، مرجع سابق153-18من مرسوم تنفيذي رقم  03المادة  -  2
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   الفرع الثاني

  الخاصة بالمستفيدالشروط 

  

، 1لتحديد الأشخاص الذين يمكنھم الاستفادة من التنازل عن الأملاك الخاصة للدولة  

منه اللتان نصتا على الأشخاص  06و  05ففي المادتين  ،01-81فبالرجوع إلى القانون 

الذين يحق لھم الترشح لاكتساب عقار مخصص للاستعمال السكني، أو محل مخصص 

  :على التوالي للاستعمال المھني أو التجاري أو الحرفي، فجاء فيھما

 يمكـن أن يترشـح لاكـتساب العقـارات السكنيـة كمـا ھـي محـددة في: "05المادة 

، الأشخـاص الطبيـعيـون ذوو الجنسيـة 05و  04، 03، 02، 01فقـرات  02المـادة 

الجـزائـريـة المتـمتـعون بصفـة المستـأجر الشـرعي و المستـوفـون لالتـزاماتھـم 

الإيجـاريـة عنـد تاريـخ التنـازل الذين يشغلـون بصفـة دائمـة الأماكـن مـا عـدا 

  ".ھا في القوانيـن الأساسـية المـعمـول بھاالاستـثنـاءات المنصـوص عليـ

يمكن أن يترشح لاكتساب المحلات ذات الاستعمال المھني أو التجاري : "06المادة 

، الأشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية 06، الفقرة 02أو الحرف كما ھي محددة في المادة 

لالتزاماتھم  الجزائرية، الذين يثبتون أنھم المستأجرون الشرعيون و أنھم مستوفون

  ".الإيجارية و يمارسون نشاطھم في ھذا المكان

من  على أن يكون المستفيد السابقتين تينز المشرع الجزائري من خلال المادرك

و يجب عليه أن يثبت استيفائه  الشرعي للعقار محل التنازل، المستأجرھو  عملية التنازل

المرسوم التنفيذي رقم الإجراء في للحقوق الإيجارية، و أكد المشرع الجزائري على ھذا 

سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، بشرط أن  ،04/06/2018، المؤرخ في 18-153

يكون خاضعا للقانون الجزائري بالنسبة لھذا الأخير، و حامل للجنسية الجزائرية بالنسبة 

  .، و عبر عنه في ھذا المرسوم الأخير بعبارة الشاغل الشرعيللشخص الطبيعي

                                                            
  .، مرجع سابق01-81من قانون  08إلى  02أنضر المواد من  -  1
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يجوز لأي شخص في أي حال من الأحوال الترشح لاكتساب أكثر من محل لا 

واحد موجه للاستعمال السكني، أو موجه للاستعمال المھني أو التجاري أو الحرفي، كما 

لا يجوز لأي شخص يملك عقارات مبنية أو غير مبنية، أن يطمح لاكتساب محل يكون له 

إلا أنه ورد استثناء بالنسبة إلى شاغلي  نفس الاستعمال مقارنتا بالمحل الذي يملكه،

الأملاك القابلة للتنازل، الذين لھم إما صفة المالك الفردي و إما أن يكون المالك في 

  .الشيوع لمسكن عائلي أو لقطعة أرض معدة للبناء

، المؤرخ في 153-13من المرسوم التنفيذي  02و في ھذا الصدد نجد المادة 

قد نصت على إقصاء ، 2691-03تمم مرسوم تنفيذي رقم الذي يعدل وي، 15/04/2013

كل مترشح سبق له اكتساب ملك عقاري له نفس الاستعمال أو استفادوا من إعانة مالية 

        .موجھة للسكن من الدولة

نصت على عدم الاستفادة ف ،153- 18المرسوم التنفيذي رقم  من 10المادة  أما

التخفيضات في سعر التنازل، إذا ما رغب شخص ما من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة و 

شراء مسكن، و قد سبق له شراء ملك عقاري أو استفاد من إعانة مالية من الدولة قصد 

منه، عبر بصراحة على أن يستثنى  23، و لكن في المادة 2بناء أو ترميم أو شراء مسكن

من الإعانة التي  المشترون من الحصول على السكن الاجتماعي، أو على أي شكل آخر

  .تمنحھا الدولة في ھذا المجال

  

  

                                                            
، 269-03م ، الذي يعدل ويتمم مرسوم تنفيذي رق15/04/2013، مؤرخ في 153-13مرسوم تنفيذي رقم  -1

، الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين 07/08/2003مؤرخ في 

، عدد ج ج، ج ر2004الترقية و التسيير العقاري المستغلة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 

  .، ملغى25/04/2013، صادر في 22

حكام المنصوص عليھا لأة من ايستثنى من الاستفاد: "153-18مرسوم تنفيذي رقم من  10نص المادة  -2

شراء في  سعر التنازل، الطالبون الراغبونفي  يجار المدفوعة والتخفيضاتلإبالغ امجال خصم مفي  أعلاه

د إطار ھذا المرسوم الذين سبق لھم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصفي  مسكن

  ".بناء أو ترميم أو شراء مسكن
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يجوز للشاغلين الشرعيين أن يعبروا عن رغبتھم في امتلاك  ،و على ھذا الأساس

  : العقار القابل للتنازل، و ھذا لمن توافرت فيه الشروط التالية

طبيعي، و خاضع للقانون الجزائري الجنسية بالنسبة للشخص  أن يكون -

 .بالنسبة للشخص المعنويالجزائري 

 .1أن يقدم سندا قانونيا لشغل الملك، و أن يكون مستوفيا للواجبات الإيجارية -

أن يشغل السكن على الدوام أو يمارس أعماله في المجال نفسه إذا تعلق الأمر  -

 .2بمحل مھني أو تجاري أو حرفي

طلب بقدم تأن ي مما سبق نستنتج أن المستفيد يكون شاغلا للعقار بصفة قانونية قبل

، يعني أنه يملك حقوق عقارية مسبقا، كحق الاستعمال و حق الذي يشغله شراء العقارل

الاستغلال، و ذلك إما بموجب عقد الإيجار أو بعقد الامتياز، فتكون له الصفة للحصول 

، و خص آخر أن يطلب شرائھا من الدولةعلى ملكية العين محل التنازل، فلا يمكن لش

  .داع لھذا الطلب إذا كان التنازل على أساس المزاد العلني أو بالتراضي لكن لا نرى

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .، نفس المرجع04/06/2018، مؤرخ في 153-18من مرسوم تنفيذي  12المادة  -1
حمدي باشا و زروقي ليلى، المنازعات العقارية، طبعة جديدة في ضوء آخر التعديلات و أحدث الأحكام،  -2

   .312ص ، 2006الطبعة الثانية،  - الجزائر -دار ھومة 
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  المطلب الثاني

  أملاكھا العقارية الخاصة عنتنازل الدولة  طرق

  

ينصب عقد التنازل أساسا على الأملاك الوطنية الخاصة غير المخصصة و غير 

كأن تكون الأراضي ، )الأملاك العمومية(المبرمجة في طور التخصيص، دون سواھا 

، فنجد منھا القطاعات المعمرة، القطاعات 1مبرمجة بموجب أدوات التھيئة و التعمير

كما ، 2المبرمجة للتعمير، قطاعات التعمير المستقبلية و القطاعات غير القابلة للتعمير

يشترط على الدولة أن تتأكد من أن الأملاك الوطنية الخاصة التي تكون موضوعة محل 

أن لا تكون صالحة للمصلحة أو للمؤسسة العمومية، أي لا يمكنھا استعمال ھذا  تنازل،

  .العقار لتلبية حاجيات المؤسسة

و  ،و تتصرف الدولة في عقاراتھا الخاصة لتجسيد أھدافھا السياسية و الاقتصادية  

ة ملكية بصفة كلية و شاملتحقيق غايات اجتماعية، و يترتب من خلال ھذه العملية، نقل ال

  .القانوني بمفھومه

 و إدارة كيفيات و وطشر دحدـي، الذي 427-12بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

منه، نص المشرع  19لاسيما المادة ، 3لةوللد لتابعةا لخاصةا و لعموميةا كلأملاا تسيير

التابعة للدولة بالطرق العادية  الخاصة الجزائري على أن تباع لصالح الخواص، العقارات

 "4البيع بالتراضي"، أو بطرق استثنائية و ھي )الفرع الأول( "المزاد العلني"و ھي 

  .)الفرع الثاني(

                                                            
صادر  52، عدد ج جر.، يتعلق بقانون التھيئة و التعمير، ج01/12/1990، مؤرخ في 29-90قانون رقم  -1

، عدد ج ج، ج ر14/08/2004، مؤرخ في 05- 04، معدل و متمم بموجب قانون رقم 02/12/1990 في

  .02/12/1990 في، صادر 52
  .71، ص 2015الطبعة الثانية،   - الجزائر -إقلولي ولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، دار ھومة  -2
ك لأملااتسيير وط و كيفيات إدارة و شرد حدـي، 16/12/2012، مؤرخ في 427-12مرسوم تنفيذي رقم  -3

  .19/12/2012، صادر بتاريخ 69، ج ر، عدد لةولتابعة للدو الخاصة العمومية ا
لجماعات المحلية، مرجع سابق، ص ص أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و ا -4

112 -120.  
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  الفرع الأول

  البيع عن طريق المزاد العلني 

  

أن تبيع العقارات المصنفة  دواوين الترقية و التسيير العقارييمكن للدولة أو 

من المرسوم  10، و ھذا بنص المادة العلني عن طريق المزاد ةضمن أملاكھا الخاص

، يحدد شروط إدارة الأملاك 1991نوفمبر  23مؤرخ في ، 454- 91التنفيذي رقم 

التي نصت على ما  ،1الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرھا و يضبط كيفيات ذلك

  :يلي

الخاصة للدولة، التي ألغي يكون بيع الممتلكات العقارية التابعة للأملاك "

تخصيصھا و فيما لم تعد صالحة للمصالح و المؤسسات العمومية عن طريق المزاد 

  .العلني، إلا إذا كانت قوانين خاصة تنص على غير ذلك

يأذن الوالي بالبيع عن طريق المزاد العلني، بناءا على رأي المدير الولائي 

  .للأملاك الوطنية

العلنية على أساس دفتر شروط، و الذي تعده مصلحة الأملاك فتكون المزايدات 

الوطنية و مطابقا للنموذج الذي يقره الوزير المكلف بالمالية، و يعلن عليھا بواسطة 

يوما من تاريخ إجراء البيع ) 20(ملصقات و إعلانات في الصحافة قبل عشرين 

لھذه العقارات حسب القيمة  بالمزاد، فبذلك تحدد مصلحة الأملاك الوطنية السعر الأدنى

  ".التالية للعقارات

  

                                                            
، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة 1991نوفمبر  23، مؤرخ في 454-91مرسوم تنفيذي رقم  -  1

  .24/10/1991 في، صادر 60، عدد ج جج ر. التابعة للدولة و تسييرھا و يضبط كيفيات ذلك
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الخاصة عن طريق العقارية أو المؤسسات العمومية إلى بيع ممتلكاتھا  فتلجأ الدولة

المزاد العلني كمبدأ أساسي، و ھذا في حالة ما إذا لم تعد الأملاك صالحة لسير المصلحة 

مة المزاد، أن يأذن به الوالي أو المؤسسة العمومية، و لم تعد مفيدة لھا، فيشترط لإقا

  . المختص، الذي بدوره يمكنه الأخذ برأي المدير الولائي للأملاك الوطنية

و حددت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه، طريقة إجراء المزايدة العلنية، 

حيث يجب أن يأذن بھا الوالي، إذ تعد مصلحة الأملاك الوطنية دفتر الشروط الذي يقام 

لى أساسه المزاد، و يجب أن يكون مطابقا للنموذج المقرر من طرف الوزير المكلف ع

  .د السعر المرجعي الأدنى لكل عقار موضوع المزاد العلنييتحد بعدبالمالية، 

فيقدم مسئول الھيئة المتنازلة اقتراحا إلى الوالي المختص إقليميا، يلتمس من خلاله 

تابعة للھيئة، ففي حالة الموافقة، يصدر الوالي  الترخيص بالتنازل عن أملاك عقارية

قرارا بإجراء المزاد العلني حسب الشروط القانونية المنظمة لھذه العملية، مع الأخذ بعين 

  .الاعتبار تقرير مصالح الأملاك الوطنية

فيجب بذلك الإعلان عن ھذا المزاد عن طريق الملصقات و الإعلان عنه في 

، فيوضع بذلك دفتر الشروط 1يوما من تاريخ إجراء المزايدة )20(الصحافة قبل عشرين 

  .في متناول الجمھور لمدة ثلاثين يوما للحصول على أكبر عدد من المزايدين

  

  

  

  

  

                                                            
الخاصة التابعة للدولة في ظل قانون الأملاك الوطنية، مجلة الباحث مريم بوشربي، بيع الأملاك الوطنية  -  1

  .370، ص 2017للدراسات الأكاديمية، االعدد العاشر، جانفي 
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  الفرع الثاني

 يــراضــتـالـع بــيـبـال

  

يعتبر البيع بالتراضي ھي الكيفية الاستثنائية التي تلجأ إليھا الدولة للتنازل عن 

، المذكور سابقا، 454-91من المرسوم  11العقارية الخاصة، فحسب نص المادة أملاكھا 

  :التي بينت الحالات الاستثنائية كالتالي

أعلاه،  10يمكن أن تباع العقارات التابعة للأملاك الوطنية المذكورة في المادة "  

التجارية  بالتراضي استنادا لرخصة من الوزير المكلف بالمالية، بثمن لا يقل عن قيمتھا

  :و ذلك لفائدة

الولاية و البلدية و الھيئات العمومية و المؤسسات العمومية و الاقتصادية و  -1

 .الجماعية

 :للخواص، في حالة -2

 .الشيوع -

 .الأراضي المحصورة -

 .الشفعة القانونية -

 ."ضرورة إعادة إسكان الملاك المنزوعة ملكيتھم -

ديسمبر  22المؤرخ في  405-90كما جاء في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

، الذي يحدد قواعد إنشاء و تنظيم الوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاري 1990

، أن الوكالة مخول لھا التدخل في البيوع التي تخص العقارات الخاصة التابعة 1الحضري

 لأملاك الدولة حسب القواعد و الأعراف المعمول بھا عادة في ھذا المجال، دون المساس

  :  منه على أنه 22بالأحكام المنصوص عليھا في دفتر الشروط، فقد نصت المادة 

                                                            
، يحدد قواعد إنشاء و تنظيم الوكالات 1990ديسمبر  22، المؤرخ في 405- 90 رقم مرسوم تنفيذي -1

  .26/12/1990 فيصادر ، 56، عدد جج المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري، ج ر



 
58 

باستثناء الأحكام المخالفة التي ينص عليھا دفتر الشروط المشار إليه في المادة "

الخامسة أعلاه، تتدخل الوكالة حسب القواعد السارية عادة و الأعراف و العادات 

  ".لبيع العقاريالممارسة وقت القيام بالشراء أو با

فيمكن بذلك أن يترشح للشراء بھذه الصيغة، كل من الأشخاص المعنوية العمومية   

 .أو الخاصة، كما يمكن ذلك أيضا للأشخاص الطبيعيين

اصة بالتراضي غير أنه يكون ھذا البيع باطلا إذا تنازلت الدولة عن عقاراتھا الخ

لوطنية للتسيير و التنظيم العقاريين دون اللجوء إلى الوكالة ا لفائدة أشخاص طبيعيين

، كما أن التعداد السابق للمستفيدين المحتملين يفيد فقط الأفضلية، ففي بعض 1الحضريين

الأحوال يمكن عدم الأخذ به، مع العلم أنه يمكن أن تباع عقارات الجماعات المحلية 

  .ذه الوكالةبالتراضي لفائدة الشخص العام دون غيره بنفسھا مباشرة أو عن طريق ھ

بمفھوم المخالفة لا يمكن أن تقوم الجماعات المحلية بالتصرف في العقارات    

 رقم من القانون 02الفقرة  73لخواص بالتراضي، و ھذا بنص المادة فائدة االتابعة لھا ل

، الذي يتضمن قانون التوجيه العقاري التي تنص 18/11/1990، المؤرخ في 25- 90

  :ما يلي على

تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرتا و لا يكون لفائدة شخصية و كل "

  ".عمومية يعد باطلا و عديم الأثر

إذ يمكن أن تباع الأملاك الخاصة التابعة للدولة بالتراضي فقط عن طريق الوكالة   

من المرسوم  06المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين، و ھذا استنادا إلى المادة 

، الذي يحدد قواعد إنشاء و تنظيم 22/12/1990، المؤرخ في 405-90نفيذي الت

  .الوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري

  

                                                            
 119 -117 ص.ص، يحياوي أعمر، الوجيز في الأموال الخاصة التابع للدولة والجماعات المحلية، مرجع سابق -1
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  الفصل الثاني

  أحكام تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة

  

التابعة للدولة التي يمكن التنازل عنھا بالمفھوم  الخاصة تنقسم الأملاك العقارية

 حسب ،011-81 رقم من قانون 23المادة و ، 153-18المقدم في المرسوم التنفيذي رقم 

الجھة التي ينتمي إليھا العقار إلى نوعين، النوع الأول متعلق بالأملاك الوطنية العقارية 

ك المسيرة من طرف دواوين الترقية و الخاصة التابعة للدولة، و النوع الثاني متعلق بتل

  .التسيير العقاري

تطرق المشرع الجزائري إلى نوعين آخرين من الأملاك العقارية الخاصة و 

التي يمكن أن تكون موضوع تنازل بمناسبة إبرام عقد امتياز عن طريق  ،التابعة للدولة

كل من  على ملت، فتش042-08مر رقم الأمزاد علني، تطبيقا للأحكام الواردة في 

مستثمرات استصلاحية ما يعرف بالأراضي لإنشاء الأراضي الصحراوية الموجھة 

ما يسمى بالعقار ب ،الموجھة لبناء مستثمرات صناعية ، و الأخرى3ةالاستصلاحي

العقار حسب الشروط متلاك لاالتنازل  حق طلب الامتياز صاحبل بذلك الصناعي، فيكون

  .المحددة لذلك

التي أصدرھا في ھذا  و التنظيمات الجزائري بموجب التشريعاتفوضع المشرع 

و حدد ، )الأولالمبحث ( تنازل الدولة عن ھذه الأملاكلالإجراءات  مجموعة منالصدد، 

  .)الثاني المبحث( بتنفيذ ھذه العمليةبالتفصيل الھيئات المكلفة 

  
  

  

                                                            
  .، مرجع سابق04/06/2018، مؤرخ في 01- 81 رقم من قانون 23المادة  -1
  ، مرجع سابق01/09/2008، مؤرخ في 04-08من أمر رقم  03المادة  -2
  .، مرجع سابق06/07/1992، مؤرخ في 289-92مرسوم تنفيذي رقم  -3
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  المبحث الأول

  ھاأملاكعن  الدولة تنازلإجراءات 

  العقارية الخاصة 

  

 لابد منالأملاك العقارية الوطنية الخاصة  عنمن أجل تجسيد عملية التنازل 

يستلزم أن ف ن المستفيد و المصلحة المتنازلة،بيالواجب إبرامه  تحرير العقد الرسمي

 العقارات سواء كانت بمقابل دفع الثمن نقدا، و ھذا العقارية الحقوققل ن يتضمن ھذا العقد

  .أو بالتراضي عن طريق المزاد العلني ، و سواء بيعتمبنية أو غير مبنية

ذي رقم فيمن مرسوم تن 15المادة  في -المالك - عبارة استعمل المشرع الجزائري

يتم إبرام العقد بين  إذ الھيئة التي تملك العقار، ليعبر عن ، المذكور سابقا،153- 18

أملاكھا العقارية الخاصة تتنازل كل ھيئة أو مصلحة عن  بمعنى أنه، المالكالطالب و 

  .يعة الحال يؤول إليھالأن حق الملكية بطب بنفسھا،

و ھذا تجسيدا للنظام الليبرالي الذي تنتھجه الدولة، بإعطاء كل مصلحة كامل 

ارية الخاصة الحقوق العقارية، و بذلك يكون لھا الحرية في التصرف في الأملاك العق

  .، أو التي تسيرھالھاالتابعة 

الإجراءات بإتباع  لكن المشرع الجزائري ألزم السلطات التنفيذية و أجھزتھا

كلف مديرية  كما ،)المطلب الأول(الأولية لتنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة 

نفاذ  و السھر على ،)المطلب الثاني( عن تلك الأملاك إبرام عقد التنازلأملاك الدولة ب

  ).المطلب الثالث(عقد التنازل 
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  المطلب الأول

  عنالإجراءات الأولية لتنازل الدولة 

  أملاكھا العقارية الخاصة

  

 للشراء، في تكوين ملف الترشح تتمثل الإجراءات الأولية حسب طبيعة العقار

التي يخول  يكون موجه إلى السلطات المختصةو يتضمن طلب التنازل،  يجب أن الذي

أو لدى لجنة ديوان الترقية و  لدائرةالجنة  إما لدىلھا بدراسة ھذه الملفات و الفصل فيھا، 

شراء ، من أجل 1و المكلفة بدراسة الطلبات المودعة على مستواھا ،التسيير العقاري

  .العقارات التي تسيرھا

فكل شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام، يرغب في شراء ملك من الأملاك   

و  ،الخاصة، عليه أن يودع طلب الشراء حسب نوع و طبيعة العقارالوطنية العقارية 

حسب الاستعمال الموجه إليه العقار، فيمكن أن يكون العقار مبنيا أو غير مبني، أو عبارة 

ة للاستصلاح قصد إنشاء مستثمرات كبرى عن أرض موجھة للبناء، أو مساحات موجھ

تمي المصلحة التي ين حسب ولاستقبال الزراعات الإستراتيجية، أو استثمارات صناعية، أ

العقار، إذ يمكن أن يكون تابع للدولة أو أحد مؤسساتھا، أو تكون سيرة من طرف  إليھا

  .ديوان الترقية و التسيير العقاري

منھا  لدى اللجنة المختصة التابعة للمصلحة المالكة للعقار، التنازل طلباتتودع 

الفرع ( المسيرة من طرف دواوين التسيير و الترقية العقارية العقارية الخاصةالأملاك 

، و الأراضي الموجھة )رع الثانيف(التابعة للدولة  الخاصة الأملاك العقاريةأو ، )الأول

 ).ثالفرع الثال(لاستثمارات الإستراتيجية ل

  

                                                            
  .سابق مرجع ،153- 18من مرسوم تنفيذي رقم  19و  18ن ياستحدثت ھذه اللجنة بموجب المادت -1
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  الفرع الأول

  العقارات المسيرة من طرف دواوين

  التسيير و الترقية العقارية

  

المسيرة من طرف دواوين الترقية و  الخاصة يتم التنازل عن الأملاك العقارية

التأكد من تكوين  بعد ،، لفائدة الشاغلين الشرعيين للعقار محل التنازلالتسيير العقاري

موقع  التنازل طلبو الذي يجب أن يرفق ب ،)أولا(الخاص بعملية التنازل  ملف الكاملال

 ديوان الترقية و التسيير العقاريلدى لجنة  إيداع الملف الكاملو يقوم ب ،من طرف المعني

  .)ثالثا( المشرع الجزائري مھام خاصةخول لھا ، التي )ثانيا(

  

، نص عليھا إدارية عادية يتكون الملف من مجموعة من وثائق :تكوين الملف: أولا

من أجل ف، 1531-18من مرسوم تنفيذي رقم  01فقرة  18المشرع الجزائري في المادة 

 بطرق سلسة، التنازل إجراءات، و تنفيذ المعنية للمستفيد و للإدارة التنازل عمليةتسھيل 

الملف  من أي وثيقة ناقصةو  ،على أبسط ما يكونالكامل  الجزائري الملف جعل المشرع

  :الوثائق التالية ، حيث يتكون منمن طرف اللجنة المختصة اضورفعتبر الطلب مي

 .جار الملك العقاريعقد إي -

 .الإيجار تصدرھا المصلحة المسيرة وثيقة تثبت دفع كل مستحقات -

نسخة من بطاقة ھوية المقبل على الشراء، أو نسخة من القانون الأساسي بالنسبة  -

  .للشخص المعنوي

  

                                                            
  : يرفق الطلب بملف يتضمن: "153-18، من مرسوم تنفيذي رقم 02، فقرة 18المادة  -1

  عقد إيجار الملك العقاري، -

 تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرھا المصلحة المسيرة،وثيقة  -

نسخة من بطاقة ھوية المقبل على الشراء، أو نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص  -

  ".المعنوي



 
63 

المشرع الجزائري في عملية التنازل عن الأملاك العقارية الخاصة التابعة ركز 

على أن يكون المستفيد  ،للدولة و المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري

، يفھم من ذلك منھا ھو الشاغل الشرعي، ويثبت ذلك بواسطة عقد إيجار الملك العقاري

قبل أن يكون له الحق الترقية و التسيير العقاري،  لدى ديوانأن المعني يكون مستأجرا 

 .في طلب التنازل

  

في ظل التشريعات السابقة، كانت طلبات شراء العقارات التي  :إيداع الملف: ثانيا

 ھذه الأخيرة سيرھا دواوين الترقية و التسيير العقاري تودع لدى لجنة الدائرة، و تتولىت

ديوان الترقية و التسيير  لجنة المشرع الجزائري استحدث إلى أنالفصل فيھا، بدراستھا و 

، لتمكين ھذا 1531-18من مرسوم تنفيذي رقم ، 01، فقرة 19بموجب المادة  العقاري

و الفصل فيھا طلبات شراء العقارات التي تسيرھا  دراسةمن  ،بواسطة ھذه اللجنة الديوان

الھيئات المحلية الأخرى على غرار و اتخاذ القرارات التي يراھا مناسبة، دون تدخل 

  .البلدية و الدائرة

حسب  و التي تتكون ،الترقية و التسيير العقاريديوان  جنةلتودع الملفات لدى ف

  :نفس المرسوم من الموظفين الآتين من 02فقرة  19نص المادة 

 ،للجنة المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري أو ممثلا له رئيسا -

 ممثل عن المدير الولائي لأملاك الدولة،  -

 ،ممثل عن المدير الولائي المكلف بالسكن، أو المدير المنتدب المكلف بالسكن -

 ممثل عن مدير الصندوق الوطني للسكن، -

 

 ،153-18من المرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  18المادة  نصت :مھام اللجنة: ثالثا

العقارية الخاصة التابعة للدولة، التي تسيرھا دواوين إيداع طلبات الشراء  على وجوب

                                                            
تكلف لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري "، 153- 18، من المرسوم التنفيذي رقم 01، فقرة 19المادة  -1

  ".شراء و الفصل فيھابدراسة طلبات ال
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، لدى اللجنة التابعة له، التي يكون الديوان اى ھذعلى مستو الترقية و التسيير العقاري،

العقارية  أصبحت كل الأملاكبذلك  ،1مكتبھا بمقر ديوان الترقية و التسيير العقاري

  .ابنفسھالمسيرة من طرف ھذه الأخيرة، تتنازل عنھا 

 كلإلى أن يتم دراسة  اجتماعاتھا مرة واحدة في كل شھر أن تعقد ى اللجنةبذلك عل

يتعين عليھا الفصل في كل طلب في أجل لا يتعدى شھر واحد بحيث طلبات التنازل، 

، من طرف الشاغل الشرعي للعقار أو موكله أو محامي له هابتداءا من تاريخ إيداع) 01(

  :اللجنة بالأعمال التالية ھذه كلفت إذ

دراسة طلبات الشراء المودعة لديھا على مستوى الأمانة و الفصل فيھا في أجل  -

 .شھر واحد ابتداءا من تاريخ إيداع الطلب

تبليغ الطالب بقرارھا بواسطة رسالة موصى عليھا، مع إشعار بالاستلام حتى يتأكد  -

 .التبليغ

طبقا للنموذج  ھاالالتزام بالشراء، تعدراء، تحرر وثيقة شفي حالة قبول طلب ال -

المحدد بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالسكن، و على المشتري تأكيد طلبه 

 .لدى اللجنة في أجل شھر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ

تحول الملفات المقبولة إلى مديرية أملاك الدولة من أجل إبرام العقد و إتمام عملية  -

 .التنازل

 .و عليھا تعليل الرفضالطلبات المرفوضة تبلغ إلى صاحبھا بنفس الطريقة،  -

    

  

  

  

                                                            
يجب إيداع أي طلب شراء الأملاك العقارية التي "، 153-18من مرسوم تنفيذي رقم  01فقرة  18المادة  -1

تسيرھا دواوين الترقية و التسيير العقاري، من طرف الطالب لدى لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري 

  "أدناه 19المعني المذكور في المادة 
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  الفرع الثاني

  الأملاك العقارية التابعة للدولة

  

تودع طلبات شراء الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة من طرف المعني، 

دراسة ملفات لدى لجنة الدائرة التي أسسھا الوالي المختص إقليميا لغرض استلام و 

  .1طلباتال ھذه و الفصل في ،الخاصة التنازل عن أملاك الدولة

 الملفتكوين عد بفتتنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة لفائدة الشاغلين الشرعيين 

من  ، موقعطلب شراء الأملاك العقارية بشكل إجباري المتضمن ،)أولا(الإداري الكامل 

  .)ثانيا( لجنة الدائرة أمانة لدىإيداعه الذي يقوم ب، الشاغل الشرعيطرف 

  

من  مجموعة من الدائرة، لجنةالواجب إيداعه لدى  2يتكون الملف  :تكوين الملف: أولا

  : التاليةالتي حددھا المشرع الجزائري ك البسيطة الإدارية  الوثائق

 .العقاري الملك لشغل الشرعي السند -

 .المسيرة صلحةالم تصدرھا يجارلإا مستحقات كل دفع تثبت وثيقة -

 القانون من نسخة أو بالنسبة للشخص الطبيعي، الطالب ھوية بطاقة من نسخة -

 .عنويالم للشخص الأساسي بالنسبة

  

و ھي نفس الوثائق المكونة لملف التنازل الذي يقدمه الشاغل الشرعي 

  .للعقارات التابعة لديوان التسيير و الترقية العمرانية

استحدث المشرع الجزائري لجنة الدائرة في  :لجنة الدائرة إيداع الملف لدى  :ثانيا

، و أطلق عليھا ھذه التسمية نسبتا لانتمائھا إلى 01- 81أول مرة بموجب القانون رقم 

                                                            
  .، مرجع سابق04/06/2018، مؤرخ في 153-18، من مرسوم تنفيذي رقم 01فقرة  12المادة  -1
  .، مرجع سابق153- 18، من مرسوم تنفيذي رقم 02فقرة  12نصت على الوثائق المكونة للملف، المادة  -2
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، 04/02/1986، مؤرخ في 03-86غير تسمتھا في ظل القانون رقم  مصالح الدائرة، ثم

جنة ما بين البلديات لأنھا تضم فأصبحت تعرف باسم ل، 011- 81يعدل و يتمم القانون رقم 

مجموع البلديات المكونة للدائرة، ثم أعاد تسميتھا الأولى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

في  ، مع أنه احتفظ لھا نفس التسمية153-18، الملغى بالمرسوم التنفيذي رقم 269- 03

  .ضل ھذا المرسوم الأخير

 لزم التركيز علىستيبقدر ما  ،في المواضيع القانونية التسمية تھملا عمليا 

الأھداف  الدوافع أو كذا و ،إتباعھاو الواجب  لزمةمال القانونية و التدابير الإجراءات

و التنظيمات، خصوصا أإصداره لمثل ھذه التشريعات المسطرة من طرف المشرع إثر 

ما في تغيير أي ، لم يتطرق إلىموجب المرسوم التنفيذي الأخيرب الجزائري المشرعأن 

  .طبيعة أو صفة الأعضاء المكونين لھذه اللجنة و لا للمھام المنوطة لھا يخص

  

من تتكون لجنة الدائرة من مجموعة من موظفي الدولة، المحددين  :تكوين اللجنة  - أ

    من المرسوم التنفيذي رقم، 02فقرة  13المشرع الجزائري في نص المادة طرف 

 :، المذكور سابقا153- 18

 ).بصفة رئيس اللجنة(رئيس الدائرة،  -

 .ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة -

 .ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن -

 .رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية -

يمكن أن توسع اللجنة ليحضر ممثل عن مدير الثقافة، عندما يتضمن جدول  -

 .الأعمال أملاك عقارية تقع داخل القطاعات المحمية

                                                                                                                                                                          

  
، المؤرخ في 01-81، يعدل و يتمم القانون رقم 04/02/1986، مؤرخ في 03-86قانون رقم  -1

المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو  ،07/02/1981
الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية ومكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الھيئات و 

  .05/02/1986 في، صادر 05، عدد ج جالأجھزة العمومية، ج ر
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الأمانة التقنية للجنة مصالح الدائرة، بواسطة الأمين العام للدائرة أو تتولى  -

 ."موظف من موظفي مصالح الدائرة المعنية

 

أساسا بدراسة طلبات  مھام المكلفة بھا لجنة الدائرةالتكمن  :مھام لجنة الدائرة  -  ب

من  14دة االم أحكام المشرع الجزائري ھذه المھام بموجب حددف، 1الشراء و الفصل فيھا

في استقبال الشاغلين  المذكور سابقا، و التي تتمثل ،153-18مرسوم تنفيذي رقم 

الشرعيين الذين يرغبون في شراء العقارات الخاصة التابعة للدولة التي يشغلونھا، و 

التي ھي محل التنازل، و مسك الملفات المتضمنة طلبات الشراء، على مستوى أمانة 

  .مصالح الدائرة

الطلبات المودعة لديھا بموجب  كلفي  الفصللجنة الدائرة المختصة  لىع نييتعف

  .ع الطلبادإي تاريخ منابتداءا  )02(قرار تصدره في أجل شھرين 

المحدد  للنموذج طبقا ھا اللجنةتعد التي بالشراء الالتزام وثيقةترفق مع القرار  و

 اللجنة لدى طلبه تأكيد الطالب لىع تعين، فبذلك يبالسكن كلفالم الوزير من قرار جببمو

 .التبليغ متلاتاريخ اس من واحد ابتداء شھر أجلفي 

  

  

  

  
  

  

                                                            
تكلف اللجنة بدراسة  ": 04/06/2018، مؤرخ في 153-18، من مرسوم تنفيذي رقم 01فقرة  13المادة  -1

  ".طلبات الشراء و الفصل فيھا
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  الفرع الثالث

  لاستثمارات الإستراتيجيةالأراضي الموجھة ل

  

التنازل عن الأملاك العقارية الخاصة  عملية كما سبق توضيحه، فإن الأصل في

التابعة للدولة تكون عن طريق المزاد العلني، أما التراضي فيكون استثناء، و ھذا ما يفتح 

لعدالة الاجتماعية من جھة أخرى، فتكون ھذه العقارات ا ، و تحقيقباب المنافسة من جھة

  .في متناول كل من يرغب اقتنائھا

لأراضي التابعة للأملاك العقارية الخاصة للدولة لتلبية يمنح الامتياز على اكذالك 

عن طريق المزاد العلني فيبرم عقد الامتياز ستثمارية، الامشاريع ال الدولة من احتياجات

لفائدة المؤسسات و الھيئات العمومية و للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين  1أو بالتراضي

التابعين للقانون الخاص، يشرط احترام قواعد التعمير المعمول بھا، فتكون الأراضي 

) 33(محل الامتياز لمدة أقصاھا ثلاث و ثلاثين  ةالموجھة لاستقبال مشاريع استثماري

  .2سنة) 99(سعة و تسعون سنة، قابلة للتجديد لمدة أقصاھا ت

الجھة يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني، بموجب قرار يصدر حسب   

  : على النحو التالي 3العقار التي ينتمي إليھا

قرار من الوزير المكلف بالسياحة، عندما يكون عقار سياحي قابل للبناء و  -

 .الھيئة المكلفة بالعقار السياحيباقتراح من 

الوزير المكلف بالصناعة و ترقية الاستثمارات، عندما تكون القطعة قرار من  -

 .الأرضية تابعة لھيئات عمومية  مكلفة بالضبط و الوساطة العقارية

                                                            
  .، مرجع سابق01/09/2008، مؤرخ في 04-08من أمر رقم  03المادة  -  1
  .، نفس المرجع01/09/2008، مؤرخ في 04-08من أمر رقم  04المادة  -  2
  .، نفس المرجع01/09/2008، مؤرخ في 04-08من أمر رقم  05المادة  -  3
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قرار من الوزير المكلف بتھيئة الإقليم، عندما تكون القطع الأرضية تابعة  -

بقا لخطط لمحيط مدينة جديدة، و باقتراح من الھيئة المكلفة بتسييرھا و ذلك ط

 .التھيئة

 .قرار من الوالي المختص إقليميا و باقتراح من اللجنة المحددة لذلك الغرض -

  

، عن ممتلكاتھا بصفة مباشرةإجراءات التنازل عن تتولى الجماعات المحلية لا 

التابعة لتلك  1الوكالة المحلية للتسيير العقاريطريق المزاد العلني، إلا بعد استشارة 

نھا يمكنھا القيام بالتنازل عن ممتلكاتھا العقارية الخاصة لصالح الأشخاص ، غير أالجماعة

  .العامة من أجل انجاز منشآت عمومية دون الاستعانة بھذه الوكالة

تبلغ صاحب الطلب  على اللجنة المختصة التي فصلت في طلب الشراء أن يجبو 

  .2بالاستلام إشعار مع عليھا موصى رسالةواسطة ب قرارھاب

  

  

  

  

  

  

                                                            
الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري ھي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، تنشأ من طرف  -1

طاقھا المجالس الشعبية البلدية، أو المجالس الشعبية  الولائية، بصفة انفرادية أو جماعية فيما بينھا، و تجد ن

و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  ل، يعد05/10/2003، المؤرخ في 408- 03القانوني في المرسوم التنفيذي رقم 

، يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين 22/12/1990، المؤرخ في 90-405

  .09/11/2003، مؤرخة في 68، عدد ج جالحضريين و تنظم ذلك، ج ر

  .52، 51ليندة و بيحايري سھيلة، مرجع سابق، ص ص  عيباش -2
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  المطلب الثاني

  ازلـــنـتـد الــقـرام عــإب

  

بل يجب دراسة  إيداع الملف لدى اللجنة المختصة لا يعني بالضرورة إبرام العقد،

في الأجل المحدد قانونا،  من طرف اللجنة المختصة التنازل طلبالملف و الفصل في 

  فبالتالي لا يمكن إبرام العقد ،يوم الإيداع فيمكن لھذه اللجنة رفض الملف

في  جزاء يقع على الإدارةأي أو  المشرع الجزائري أي إجراء قانونيلم يذكر ف

الطلب مقبول  حالة تجاوز اللجنة ھذا الأجل، لذا يمكن اللجوء إلى القواعد العامة و اعتبار

المرسوم  في الذي حدده المشرع الجزائريعدم الرد في الأجل القانوني  ضمنيا، في حالة

  .153-18التنفيذي رقم 

بعد التأكد من الملف الكامل تقوم اللجنة المختصة بدراسته، و في حالة قبول 

مع إشعار  موصى عليھاالملف و تبليغ المقبل على الشراء بقرارھا، بواسطة رسالة 

، حسب ما ھو منصوص عليه في إبرام العقد الناقل للملكيةتباشر إجراءات  ستلام،بالا

الملف المعتمد و المقبول بالكامل إلى مديرية  ، فيرسلعات الجمھورية الجزائريةتشري

  .أملاك الدولة لتحرير عقد البيع الإداري و يلحق به وجوبا دفتر الشروط

الفرع ( مھما في إبرام العقد دورمديرية أملاك الدولة المختصة إقليميا  فتلعب

  .)الفرع الثالث(محل العقد دراسة  و ،)الفرع الثاني( العقد طرفيو تحديد  ،)الأول
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  الفرع الأول

  في عملية التنازل أملاك الدولة مصالحدور 

  

، على إلزامية إبرام عقد البيع 153-18من المرسوم التنفيذي قم  15نصت المادة   

للعقار محل  الشاغل الشرعي التي ھي الدولة، معالمصلحة المالكة  أيالمالك  بين

مديرية  يكمن دور، فھذا الإجراء لاك الدولةمديرية أم يتول إلزامية، و على التنازل

، )أولا( و التخفيضات الواردة عليھا التنازلالعقارات محل  تقييمأساسا في  أملاك الدولة

 .)ثالثا(التنازل  عقدير تحر )ثانيا( تحصيل العائدات

  عنھا و التخفيضات الواردة عليھا تنازلمال الأملاك العقارية تقييم: أولا

 1بمقابل قيمتھا التجارية لھاعن الأملاك العقارية الخاصة التابعة  الدولة تنازلت  

 تتنازل عن عقاراتھا الخاصة بأسعار متفاوتة، أنھا كما، وقت إجراء البيع و تسليم العقار

 وجود بسبب، ھايميتقتحديد سعر العقار محل التنازل رغم توحيد طريقة  طريقإذ تختلف 

  .بتخفيض ثمن التنازل للمستفيد في بعض الحالات تقوم الدولة حيثخاصة، استثناءات 

  

 المتنازل عنھا تقييم الأملاك العقارية  - أ

، على 153-18نصت المادة الثانية، الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 

العقارية محل التنازل بموجب أن يتم ترتيب معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك 

قرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية و الوزير المكلف 

  .بالمالية و الوزير المكلف بالسكن

  

                                                            
  .، مرجع سابق04/06/2018لمؤرخ في ، ا153-18، من مرسوم تنفيذي 01فقرة  02المادة  -  1
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استحدث المشرع الجزائري مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري،   

وكالة ،  التي سميت بال23/04/2007، مؤرخ في 119- 07بموجب مرسوم تنفيذي رقم 

، 01، 02، لاسيما المواد 1و يحدد قانونھا الأساسي الوطنية للوساطة و الضبط العقاري

و تكون تحت وصاية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي،  ، حيث08، 06

الوزير المكلف بترقية الاستثمار، فيتمثل نشاط الضبط بالنسبة لھا في المساھمة من أجل 

رية الحرة الموجھة للاستثمار، إذ تعد جدولا تحدد فيه أسعار العقار إبراز السوق العقا

أشھر، كما تعد دراسات و مذكرات دورية ) 06(الاقتصادي و الذي تقوم بتحيينه كل ستة 

حول توجھات السوق العقارية، و عليه يمكن للأسعار المتضمنة في جدول الأسعار أن 

  . 2ند عمليات الامتياز أو التنازلتشكل مرجعا بالنسبة للأسعار الاقتصادية ع

فتقوم إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتقدير قيمة العقارات موضوع  

أثناء  التنازل، على أساس جميع العناصر التي تحتويھا العقارات عند التاريخ الجاري

 اتالتوسيعات السكنية التي طرأت على العقار مع الأخذ بعين الاعتبار عملية التنازل،

  .التي أقيمت بالأموال العمومية

فتقدر قيمتھا بالمبدأ  "فيلا" فإذا كانت عبارة عن مساكن فردية لاسيما من نوع

و المتمثلة في حساب قيمة مساحة الأرض التي أقيمت عليھا  »الأرض و البناء «المسمى

بھا من جھة، و قيمة البناية على أساس مساحتھا  البناية و قيمة مساحة الأرض الملحقة

  . الإجمالية من جھة أخرى، و الجمع بين القيمتين للحصول على القيمة الكلية

أما في حالة البنايات الجماعية فتقدر قيمة المسكن الواحد فيھا بالطريقة المعتمدة 

بما فيھا قطعة على المساحة المستعملة و التي تسمح بالحصول على القيمة الجزافية 

الأرض المبني عليھا المسكن و ضرب مساحتھا في سعر الوحدة للمتر المربع، و في 

كلتا الحالتين يؤخذ بعين الاعتبار قدم البنايات التي يحدد معدلھا وفقا لعمرھا و مقدار 

   .صيانتھا، و كذا موقعھا الجغرافي

                                                            
يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و ، 23/04/2007، مؤرخ في 119-07مرسوم تنفيذي رقم  -  1

  .25/04/2007، صادر في 27ر ج ج، عدد  الضبط العقاري و يحدد قانونھا الأساسي، ج
  .48، 47ي سھيلة، مرجع سابق، ص ص عيباش ليندة و بيحاير -  2
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عدة ب ية لأملاك الدولةتتولى مصلحة العمليات العقارية التابعة للمديرية الولائ

يجري على مستوى مكتب تسيير  بحيث -نذكر ما يعنينا في ھذا الموضوع  -  1مھام

أملاك الدولة التابع لمصلحة العمليات، فيتم تنظيم و تقييم العقارات و المتاجر المتضمنة 

  .أملاك الدولة أو التي تتابع نتائجھا، و البيوع العقارية الخاصة بأملاك الدولة

مصلحة الخبرة بتنظيم و عرض عمليات التقويم للعقارات و دراسة الطلبات  تقوم

مكتب التعويضات العقارية، و كذا عمليات البيوع العقارية و  على مستوىالمتعلقة بھا 

المتاجر على المستوى المحلي، و اتخاذ قرارات متعلقة بتحاليل تقنية على مستوى مكتب 

  .لمفتشيه أملاك الدولةالتابع  2الدراسات و التحليل

مصالح أملاك الدولة على تقوم  3و في قسم الخبرات و التقويمات العقارية

بتقييم العقارات و المتاجر الخاصة بأملاك الدولة، و متابعة عمليات البيوع،  مستواھا

  .4وأيضا تقييم السوق العقارية على المستوى المحلي

  

 ل عنھااردة على العقارات المتنازالتخفيضات الو  - ب

دون يمكن للشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، 

ذات الاستعمال التجاري أو المھني أو الحرفي، اقتناء سكناتھم  شاغلي المحلات

 .بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط

يستفيد من يرغب على أن  ،153-18من مرسوم تنفيذي رقم  06المادة نصت 

، و يستفيدون في ھذا الإطار من % 10بالدفع الفوري من تخفيض الثمن المقدر بنسبة 

                                                            
  .30صحراوي العربي، مرجع سابق، ص  -1
  .مرجع سابق ،04/06/1991قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  -2

  .49، ص سابق عيباش ليندة و بيحايري سھيلة، مرجع -  3
  .31سابق، ص صحراوي العربي، مرجع  -  4
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احتساب مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل السكن محل التنازل، بالنسبة لمن يرغب 

في دفع الثمن بالتقسيط ويشار في العقد إلى المدة المحددة لتحصيل المبلغ للبيع بالتقسيط، 

  .1سنوات 10ى أن لا يتعدى عل

اختيار الدفع  يةنامك، على إمرسومال نفس  من 07و  06، 05المواد و أضافت 

بذلك يستفيدون من تخفيض بنسب متفاوتة حسب المدة المحددة، شرط أن  ، وبالتقسيط

من ثمن التنازل الإجمالي، ثم يمنح له أجل أقصاه  %) 05(يقدموا دفع أولي يقدر بخمسة 

سنوات لاستكمال مبلغ التنازل، فيستفيد المشتري من  نسبة تخفيض تقدر ) 10(عشرة 

سنوات أو تساويھا، ) 03(عندما تكون المدة المتفق عليھا أقل من ثلاث  %) 07(بسبعة 

) 03(ر من ثلاث عندما تكون تلك المدة أكث %) 05(و بنسبة تخفيض بقيمة خمسة 

  .2سنوات) 05(سنوات و لا تتعدى خمسة 

 و بالنسبة لقطع الأراضي الموجھة لاستقبال العمليات ذات الطابع الاجتماعي،

يحدد شروط التنازل عن  ،05/04/2003المؤرخ في  نص القرار الوزاري المشترك

مخصصة لعمليات العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و ال

ق نسبة تخفيض قدرھا يتطب إمكانيةعلى منه  15حيث نصت المادة  ،3التعمير أو البناء

أن تبين ھذه  بشرطمن القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة  % 80

 .الصفة ضمن قرار من الوالي

  

 ما ھو منصوص عليه في حسب العمليات ذات الطابع الاجتماعيمن المقصود و 

  :يات المتعلقة بما يليالمذكور ھو العمل الوزاري المشترك من القرار 14المادة 

                                                            
  .، مرجع سابق04/06/2018، المؤرخ في 153-18تنفيذي رقم مرسوم  -1
  .مرجعنفس ال، 04/06/2018، مؤرخ في 153-18مرسوم تنفيذي  -2
  .مرجع سابق، 05/04/2003القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  -3
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 امتصاص السكن العتيق و تحسينه، -

 ، السكن الاجتماعي التساھمي، صنف جماعي -

 السكن الريفي المدعم، -

 البيع بالإيجار، صنف جماعي،  -

بالإيجار في شكل مجمعات في السكن الاجتماعي التساھمي و كذا سكن البيع  -

 .1مناطق يتم تحديدھا بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسكن

 يةنامك، على إ، من القرار نفسه04و  03، 02الفقرات  في 15المادة كما نصت 

إحداث تغيير في نسبة التخفيض المحددة سابقا حسب طبيعة البرنامج، بموجب مقرر من 

يمكن أيضا أن تصل نسبة  حيثوزير المالية، الذي له السلطة التقديرية للنسبة المضافة، 

، بالنسبة إلى سكنات البيع بالإيجار لانجاز % 100التخفيض بصفة استثنائية إلى 

، و الممول بتسبيقات قابلة للتعويض 2002-2001امج مسكن، في إطار برن 55.000

  .من طرف الخزينة  العمومية

و تطبق ھذه النسبة أيضا على مساحات القطع الأرضية العائدة للسكنات ذات 

الطابع السكني، فيما عدا المحلات ذات الطابع الغير سكني، فإن التخفيض المذكور لا 

  .ائدة للمحلات ذات الطابع السكنييطبق إلا على مساحة القطعة الأرضية الع

  

  ل عائدات التنازلتحصي: اثالث

 عائداتالإدارة أملاك الدولة، ھي الھيئة المخول لھا قانونا بتحصيل  مصالح إن

التنازل عن الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة أو المسيرة  لاسيما الواردة من عملية

  .عن طريق مفتشية أملاك الدولةو ذلك من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري، 

  

                                                            
  .، مرجع سابق05/04/2003من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  01فقرة  15المادة  -1
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فبعد إرسال الملف من طرف مصالح الدائرة أو من ديوان الترقية والتسيير 

بتحويلھا إلى رئيس مفتشيه أملاك العقاري، يقوم مدير أملاك الدولة المختص إقليميا 

الموجه  ستعمالالا، حسب نوع العقار و 1يقوم بحساب سعر التنازل بدوره الدولة الذي

  . إليه، كما يتولى عملية تحصيل ثمن التنازل، مع احتساب مبالغ الإيجار المدفوعة سابقا

د من ، على أن لا يستفي11، في المادة 153-18و قد نص المرسوم التنفيذي رقم 

الأحكام المتضمنة الخصم من مبالغ الإيجار المدفوعة و التخفيضات من سعر التنازل، 

، بذلك يتم الشاغلون الشرعيون للمحلات ذات الاستعمال المھني أو التجاري أو الحرفي

  .دون أي تخفيض المحلاتتحصيل ثمن التنازل كاملا بالنسبة إلى ھذه 

الدفع بالتقسيط أو الدفع الفوري  أن يختار بين لتحصيل المبلغ يسمح للمستفيدف

، فيتحتم 153-18من مرسوم تنفيذي رقم  04حسب ما ھو منصوص عليه في المادة 

على المستفيد الذي يختار الدفع بالتقسيط توقيع تأمين على الحياة و على الحريق، ما 

  . البنايةيضمن دفع المبالغ المالية المتبقية في حالة وفاته أو في حالة تلف 

  

  عقد التنازل تحرير: ثالثا

و من أجل تحرير العقد الإداري المكرس لعملية  بعد استكمال الإجراءات الإدارية،

فھذه الأخيرة  التنازل، و دفع الثمن لدى مفتشية الأملاك الوطنية على مستوى الدوائر،

الذي له الحق في رسل الملف إلى مدير الأملاك الوطنية على مستوى الولاية، بدورھا ت

مھما كانت الجھة المالكة ، 2تحرير عقد البيع لتكريس عملية التنازل، و الإمضاء عليه

المتضمن منح  ،20/01/1992القرار الوزاري الصادر بتاريخ  نص قدللعقار، و 

 ةمادال، خصوصا في 3عن وزير الاقتصادتفويض لمديري الأملاك الوطنية في الولاية، 

الولايات  على مستوى الوطنيةملاك الأ مصالح نح تفويض لمديريعلى ممنه الأولى 

                                                            
  .20بركان فضيلة، مرجع سابق، ص  -1
  .المتضمن منح تفويض لمديري الأملاك الوطنية في الولاية، 20/01/1992قرار وزاري مؤرخ في  -2
  .21مرجع سابق، ص  ،بركان فضيلة -3
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لتنازل عن الممتلكات العقارية التابعة لأملاك الدولة في عملية االتي تبرم لإعداد العقود 

  .و الإمضاء عليھاالخاصة 

العقارية مھما كان استعمالھا،  الأوعيةو بالتالي فإن العقود المتضمنة التنازل عن 

سواء كانت تابعة للدولة أو تسيرھا دواوين الترقية و التسيير العقاري، فإن إدارة أملاك 

الدولة ھي الجھة الوحيدة المخول لھا قانونا بتحرير العقود الرسمية المتضمنة التنازل عن 

  .ھذه الأملاك، إما عن طريق المزاد العلني أو بالتراضي

، المؤرخ في 454-91من المرسوم التنفيذي رقم  175إلى أحكام المادة  بالرجوع

، المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرھا 23/11/1991

و يضبط كيفيات ذلك، فإنھا نصت على أنه، يمكن لوزير المالية أن يمنح تفويضا لمدير 

، 30- 90، من القانون رقم 3و  2الفقرتين  120أملاك الدولة، تطبيقا لأحكام المادة 

، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، و التي نصت على أن 01/12/1992المؤرخ في 

باسم الدولة في العقود المتضمنة التسيير أو التصرف في  الوزير المكلف بالمالية يتصرف

فويضا بموجب قرار الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة، فبذلك يمكن له أن يمنح ت

لمصلحة الأملاك الوطنية لإعداد العقود التي تھم الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة 

  .  و إعطائھا الطابع الرسمي والسھر على حفظھا
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  الثانيالفرع 

  عن الأملاك أطراف عقد التنازل

  العقارية الخاصة للدولة

  

لعقار و لمالكة ال الدولة مؤسسات و ھي الأطراف المتعاقدة،يبرم عقد البيع بين 

يجب ، على أنه 153- 18من مرسوم تنفيذي رقم  15فنصت المادة ، ين على الشراءالمقبل

و مدة الدفع في حالة الدفع  ،على الخصوص ثمن التنازل المبرم أن يوضح عقد البيع

الداخلي للملكية طبقا للنظام و ھذا ، الطرفينبالتقسيط، و تحديد حقوق و واجبات كل 

  .المشتركة الملحق بعقد البيع

و في أالدفع الفوري،  في حالة(تين، حالكلتا البعد الدفع الكلي لثمن التنازل في 

 الثمن أو دفع دفع إبرام العقد، و يتم نقل الملكية ابتداءا من يوم ،)حالة الدفع بالتقسيط

  .من المبلغ الإجمالي % 05الذي يمثل  ، و1القسط الأول

أملاكھا و  )أولا(الملكة للعقار الدولة ھيئة تطرق المشرع الجزائري إلى توضيح 

 الالتزامات التي تقع على عاتق، و ھاتتنازل عن يمكنھا أن التيالعقارية الخاصة 

  .)ثانيا(المستفيدون الأشخاص 

  

  الھيئة المالكة للعقار: أولا

على أجھزة الدولة لم ينص المشرع الجزائري صراحة في التشريعات السابقة 

ھا، لكن يفھم ذلك من سياق التي يخول لھا التنازل عن الأملاك العقارية الخاصة التابعة ل

المؤرخ في ، 01-81المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  تحيث نص ،الكلام

أنه يمكن للدولة أن تتنازل عن الأملاك العقارية على ، المذكور سابقا07/02/1981

، 02/05/1966المؤرخ في  ،102-66تي آلت إليھا بموجب الأمر رقم الخاصة ال

                                                            
  .، مرجع سابق01- 81من قانون  26المادة  -  1



 
79 

و الأملاك العقارية الخاصة التي أعيد دمجھا  يتضمن انتقال الأملاك الشاغرة إلى الدولة،

الأمر يتعلق ف، 22/01/1970المؤرخ في  ،11-70ضمن أملاكھا بموجب الأمر رقم 

ھا أن ل يمكنف ،و التسيير العقاري و كذلك مكاتب الترقية بممتلكات مؤسسات الدولة،

تتنازل عن الأملاك العقارية التابعة لقطاع الكراء التابع لھا أو تلك المدمجة في ثروتھا 

العقارية، كما يمكن للجماعات المحلية و للبلدية و المؤسسات و الھيئات و الأجھزة 

  .العمومية أن تتنازل عن الأملاك العقارية التابعة لھا

 ،269-03رقم  لمرسوم التنفيذيمضمون افي  المشرع الجزائري كما نص

 أن ھيئات الدولة التي يؤول إليھا حق على ،المذكور سابقا، 07/08/2003مؤرخ في ال

تسيير الأملاك العقارية الخاصة الموضوعة حيز الاستغلال قبل  ملكية أو حق

ھذه الأوعية فتتمثل ، ھاتنازل عنت للدولة أن يمكنالتي  الممتلكات ھي، 01/01/2004

مكانية بمفھوم المخالفة عدم إالعقارات المبنية فقط دون العقارات الأخرى،  فيالعقارية 

لأن المشرع الجزائري تحدث عن الشاغلين الشرعيين القطع الأرضية،  التنازل عن

  .أو المھني أو التجاري أو الحرفي للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني

ه تكون كل من الدولة و دواوين الترقية و التسيير العقاري طرفا في يعني ذلك أن

، أو المسيرة من طرفھا العقد الذي يبرم للتنازل عن الأملاك العقارية الخاصة التابعة لھا

على أن لا تطبق أحكامه منه  01 المادةمن   02الفقرة نص ھذا المرسوم التنفيذي في ف

أن تكون ھذه  الجزائري فضل المشرعف ،جماعات المحليةعلى الأملاك العقارية التابعة لل

 مشرع الجزائريمن ال، و إن اعتبر ھذا تردد غير مبرر 1العقارات موضوع نص لاحق

كانت تتنازل عن  ھاذلك، خصوصا أنخلف  إلا انه كان لديه أھداف في تلك الفترة،

 .الأوعية العقارية من جميع الأنواع و بصفات مختلفة

  

                                                            
لا تطبق أحكام ھذا المرسوم على الأملاك العقارية ": 269-03من مرسوم تنفيذي رقم  02فقرة  01المادة  -1

 "التابعة للجماعات المحلية التي تكون موضوع نص لاحق
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فجاء صريحا  ،04/05/2018، المؤرخ في 153-18رقم  مرسوم تنفيذيأما في 

و من  ،لا يمكن التنازل عنھا التي عقاراتالو حدد  ،03وضع استثناءات في المادة عندما 

و نوع  ھذه العقارات، يحدد نوع دون أنالأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية،  بينھا

حت الجماعات المحلية لا يمكنھا التنازل عن الأملاك ببذلك أصالاستعمال الموجه إليه، 

و ھذا ما لم يتم النص عليھا  مھما كان  نوع ھذه العقارات، ،العقارية الخاصة التابعة لھا

  .في التشريعات السابقة

  

  مستفيدال: ثانيا

 المستفيد ھو الطرف الثاني في العقد، فيمكن أن يكون من الأشخاص الطبيعيين

، و الخاضعين للقانون الجزائري أو من الأشخاص المعنويين ية الجزائرية،الحاملين للجنس

 بعبارة 153-18في لمرسوم التنفيذي رقم  المستفيدين عن لقد عبر المشرع الجزائري

  .1الشاغلين الشرعيين

التي وضعھا المشرع الجزائري في الشروط الأساسية  يفسر ھذا التعبير بأنه من

ھو أن يكون شاغلا للعقار قبل تقديم طلب التنازل، و أن يشغل العقار بطريقة  ، والمستفيد

  .عقد امتياز بواسطةشرعية قانونية، كأن يكون مستأجرا، أو 

شغل العقار حسب التوجيه المخصص له، فلا أن ي و بطبيعة الحال علي المستفيد

، و تجاري أو العكس يمكن مثلا شغل عقار موجه للاستعمال السكني و استغلاله في نشاط

  .للعقار غير شرعي إلا اعتبر ذلك شغل

  

  

                                                            
 ، مرجع سابق153-18المادة الثانية من مرسوم تنفيذي رقم  -1

  



 
81 

ره في ذلك بين يخيت معدفع ثمن العقار،  علىألزم المشرع الجزائري المستفيد كما 

الحالتين حسب  كلتا فيبرم عقد البيع بين الطرفين في بالتقسيط،الدفع الدفع الفوري أو 

، مع تبيان ثمن البيع بكل وضوح في و السارية في وقت إبرام العقد القوانين المعمول بھا

  .اختيار الدفع بالتقسيط حديد مدة استكمال المبلغ في حالةعقد البيع، و ت

من المرسوم  08على المستأجر بموجب المادة  عقوباتالمشرع الجزائري  رتبثم  

دفع  فيتأخير كل على  % )01( تقدر بواحد زيادة ، تتمثل في153-18التنفيذي رقم 

من  الطردو  إلغاء البيع يمكن أن تصل العقوبة إلى و، في حالة الدفع بالتقسيط المستحقات

) 06(ة استرجاع العقار في حالة الامتناع عن تسديد ست معالمحل المتنازل عليه، 

بيع العقار إلا  لإعادة ھو القيام به و ما لا يجب على المستفيد متتالية، مستحقات شھرية

 .1من نفس المرسوم 09حسب ما نصت عليه المادة  بعد استكمال الثمن

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط يجب أن  "، السالف الذكر 153-18من مرسوم تنفيذي  09المادة  -1

  "يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع  مبلغ التنازل كاملا
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  المطلب الثالث

  الدولة عن  نفاذ عقد تنازل

  أملاكھا العقارية الخاصة

  

، فإن عقد تنازل الدولة عن أملاكھا يةعقارالحقوق الكسائر العقود المتعلقة بنقل   

في  و الشھر لدى مصالح التسجيل و الضرائب يخضع للتسجيلالعقارية الخاصة كذلك 

 نقل بذلك فيتمجميع آثاره القانونية،  عقد نافذا، و يرتباليكون حتى  المحافظة العقارية

  .لاسيما الملكية بصفة نھائيةجميع الحقوق العقارية 

إبرام العقد، و لعب  مصالح أملاك الدولة على تولي الجزائري عام المشرلزبإف

المتعلقة  المبرمة و الموقعة تسجيل العقود دور موثق الدولة، تتولى بطريقة آلية إجراء

، و شھرھا  لدى و الضرائب بالبيوع التي تكون الدولة طرفا فيھا لدى مصالح التسجيل

  .، و من بين ھذه البيوع تنازل الدولة عن الأملاك العقارية الخاصةمحافظة العقاريةال

 وعليه القضائية، عن فضلا الإدارية البيوع في ضمان لا أنه على تنص القاعدة

خصوصا أن المستفيد يعتبر الشاغل  ،1المشتري إلى ملكيةال بنقل إلا تلتزم لا كبائع فالدولة

صيله من عيوب واضحة أو عيوب خفية، و الشرعي للعقار، يعني أنه على دراية بكل تفا

  .بھاالمزايا التي يتمتع 

بحيازته و استعماله و  للمستفيدالمبيع بشكل يسمح  سلمت فالدولة تكون قد

نفاذ العقد  تحقيق ذلك لابد من و من أجل عن الملكية، له تنازلت ما بقي إلا أنف استغلاله،

تنازل عن أملاكھا العقارية الو المستفيد في إطار عملية  المصلحة المتنازلةالمبرم بين 

 ،)الفرع الأول( تسجيلال بإجراء ، فيتم ذلكالحقوق العقارية نقلالتوصل إلى  و الخاصة،

  ).الفرع الثاني( العقاري شھرال و

  
  

                                                            
  148ھدوري عايدة، مرجع سابق، ص  -1
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  الفرع الأول

  عقد التنازلتسجيل 

  

في صميم الواقع العملي في المعاملات العقارية، يعد التسجيل من أھم المواضيع   

يلعب دورا ھاما في توفير فإنه التي يتمتع بھا،  النظريةإثارة للجدل، ناھيك عن الأھمية 

و لمعرفة القيمة التي لدى عملية التسجيل، الحماية للأطراف المتعاملة بالحقوق العقارية، 

إجراءات التسجيل العقاري ، و )أولا(يتطلب التطرق إلى تعريف التسجيل العقاري 

  ).ثالثا(، و تحديد حقوق و رسوم التسجيل )ثانيا(

  

  تعريف التسجيل: أولا

ترتيب  مساحته و مشتملاته بدقة، و ،بضبط حدوده للعقار، ھو تثبيت للحالة المادية

و بتعيين  جميع الحقوق العينية المترتبة على العقارببيان  ، ذلكوضعيته القانونية

  .1أصحابھا

فحسب مسك سجلات خاصة بالتسجيل، أساس فھو عمل إداري يقوم على 

، يتبين لنا أنه 2قانون التسجيل المتضمن ،105-76 رقم الأمرمن  05مضمون المادة 

على  تحديد و تحصيل الضرائب على المعاملات التجارية يعتمد عليه فيعمل جبائي، 

  . بصفة عامة البيوع على كل أنواع و وجه الخصوص

  
                                                            

طارق علي حجي محمد العصفور، النظام القانوني للتسجيل العقاري دراسة في التشريع الكويتي، رسالة  -1

  .08، ص 2014قانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ماجستير في ال
، 81دد ـ، عج ج ل، ج رـيـجـسـن التوـانـن قـمـضـتـ، ي09/12/1976ي، ـؤرخ فـ، م105-76م ـر رقـأم -2

  .18/01/1976فـي  ادرـص
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 جمع مصلحة ذي للك يتسنى حتى لالسج في للتصرف الحرفي لالنق ھو للتسجيفا  

  .1القانونيالتصرف  في ورد ما

 لحساب العقد محرر بھا القيام ، يتولىجبائي إجراء بأنه التسجيل تعريف يمكنف

المحددة  القانونية للقواعد تطبيقا و المعمول بھا، حسب الأسس، 2العمومية الخزينة

  .التسجيل قانونبموجب 

  

  التسجيل اتإجراء: ثانيا

الأطراف و  حترمھاأن ي يقتضي أساسية ءاتاإجر العقاري التسجيل عملياتل

 مستوى على الموجودة الصحائف مجموعيتمثل في  عقارال توثيق فإن ،محرر العقد

 طلبال في التحقيق و التحري بعد تم التسجيلي و ولاية، كل في مصالح التسجيل و الطابع

عقار و الحدد أوصاف يأن  العقد محرر على هأن بحيث ،على مستوى ھذه المصالح المودع

  .، وكذا أصل الملكية3القانونيةحالته 

الوثائق  سجيلت و ھاتسجيلالقيام ب ،العقود محرري على أوجب المشرع الجزائري  

 ھاإيداعقبل  ،ل و الطابعلدى مصلحة التسجي ،التي لھا علاقة بالعقد و بالعقار الأخرى

كما أوجب ، 4تكتسب تاريخا ثابتالكي  ،على مستوى المحافظة العقارية من أجل شھرھا

على صورتين، المشرع الجزائري مصالح أملاك الدولة على تسجيل عقد تنازل الدولة 

  .و التسجيل في البطاقة الوطنية للسكن ،التسجيل لدى مصلحة التسجيل و الطابع

  
                                                            

ن لقانوالماجستير في علم دة النيل شھا مبحث مقدي في التشريع الجزائري، العقار فردي كريمة، الشھر -1

  .11، ص 2008ن العقاري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، لقانوع افرص، لخاا
  .109، ص هنفس مرجعالفردي كريمة،  -2
  .56عيباش ليندة و بيحايري سھيلة، مرجع سابق، ص  -3
  .، مرجع سابق105-76، الأمر رقم 195و  192المادتان  -4
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 لدى مصلحة التسجيل و الطابع  - أ

 المفروضة المالية مبالغال تحصيلالأھداف المرجوة من ھذا الإجراء في  تنحصر

 أن يمكن ثابتا، تاريخا المعاملة أو العقد إعطاء، و جبائية رسوم على شكل المعاملات على

من  328ا لما ورد في نص المادة وفق، و ھذا الوسائل غياب حالة في إثبات وسيلة يكون

  .1التقنين المدني الجزائري

، 09/09/1976، المؤرخ في 105-76من القانون رقم  09المادة  تنص

  : على ما يليالمتضمن قانون التسجيل، 

تسجل العقود المدنية و العقود غير القضائية على النسخ الأصلية أو البراءات  "

ة أو الأصول، العقود يأو الأصول، و تخضع أيضا إلى التسجيل على النسخ الأصل

  .المدنية و الأحكام في القضايا الجنائية و الجنحية و المخالفات القضائية في القضايا

لأحكام المشار إليھا في المقطعين غير أنه فيما يخص العقود العرفية و ا

السابقين، تلخص مسبقا من قبل المحررين على كشف و تعطى الحق، عند الاقتضاء، 

  .مستخرجات تحليلية من قبل ھؤلاء المحررينفي إعداد 

ھذه الجداول و المستخرجات إلى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي  و تقدم

  .تقدم فيه النسخ الأصلية أو البراءات

  ".و يرفض الإجراء عند مخالفة ذلك

، و العقود و العقود الغير قضائية المدنية تسجل العقود يتم هأن من تلك المادة، يتبين

العرفية ص العقود يتلخ على أن يتمالعرفية، على النسخ الأصلية أو البراءات و الأصول، 

تعطي الحق عند الاقتضاء، لكي ، على كشف و الأحكام القضائية في القضايا الغير مدنية

  .مستخرجات تحليلية من طرف محرريھافي إعداد 

  

                                                            
  :و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداءا"... : على أنه من التقنين المدني 328المادة نصت  -1

  ..."من يوم تسجيله  -
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التسجيل في نفس الوقت الذي  ثم تقدم ھذه الجداول و المستخرجات إلى مصلحة

المشرع الجزائري ھنا لم يعطي أي ف ،، دون أي تأخيرتقدم فيه النسخ الأصلية و البراءات

، و الھدف من ذلك ھو إعطاء القوة الثبوتية منذ تاريخ تقديم الجداول لأن مبالغ أجل

  .التسجيل تحصل يوم تقديم الجداول، و أي تأخير يعتبر إجحافا في حق المشتري

فتخضع أيضا عقود تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة إلى التسجيل على 

النسخ الأصلية أو الأصول على مستوى مصلحة التسجيل و الطابع المختصة إقليميا، رغم 

من قانون التسجيل المذكورة  09لأن المادة أنه يصنف ضمن العقود الإدارية الخاصة، 

استثنت فقط العقود القضائية الغير  ذه المادةھ العقود كون سابقا لم تستثني ھذا النوع من

، حيث يمكن تصنيف عقد تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة ضمن العقود مدنية

  .1غير القضائية، لأنه عقد من العقود الإدارية الخاصة كما سبق ذكره

  

 الوطنية للسكن ةيفي البطاق التسجيل  -  ب

من مرسوم تنفيذي رقم  23نص المادة ل تطبيقايتم التسجيل فيھا بشكل إجباري 

 : ، التي جاء فيھا ما يلي153- 18

ة الوطنية ييسجل المشترون للأملاك العقارية، بعنوان ھذا المرسوم، في البطاق"

  ...142-08من المرسوم التنفيذي رقم  59للسكن المنشأة بموجب المادة 

المشترون من الحصول على السكن أو على أي شكل آخر  بھذه الصفة، يستثنى

  ".من الإعانة التي تمنحھا الدولة في ھذا الشأن

في  المتنازل عنهالعقار  المستفيد من تسجيليتم  هأن من مضمون ھذه المادةيفھم 

من  59ة الوطنية للسكن، التي أنشأت لدى الوزير المكلف بالسكن بموجب المادة يالبطاق

، يحدد قواعد منح السكن 11/05/2008، المؤرخ في 142-08تنفيذي رقم المرسوم ال

                                                            
  .33و الصفحة  32أنضر الصفحة  -  1
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 منھا على أن تزود البطاقية 02نصت الفقرة  إذالمذكور سابقا، ، 1يالعمومي الإيجار

المنصوص عليھا في المادة  ،البطاقية الولائية المعلومات المسجلة في من ،الوطنية للسكن

ة معلوماتية على مستوى كل يبطاقتنشأ بموجب ھذه الأخيرة  و، من نفس المرسوم 60

 التي تمنحھا الدولة ولاية تدون فيھا جميع القرارات المتعلقة بمنح السكنات أو الإعانات

الدوائر  ، حيث يتم تزويدھا عن طريق بطاقيات59من أجل السكن المذكورة في المادة 

 من مرسوم 61أنشئت بموجب المادة  قد و التي تكون بدورھا ،المرتبطة بشبكة الولاية

بطاقية عن كل  مسكبكل دائرة  إلزامعلى  ةدھذه الما نصت حيث، 1422- 08تنفيذي رقم 

  .طريقة مستمرةب ھاو تحينبلدية تقع في مجال اختصاصھا 

 كذا و من طرف الدولة، مراقبة السكنات الممنوحة إلىھدف ھذه العملية ت

الإعانات التي تقدمھا في مجال السكن، و عدم السماح لمن استفاد منھا بأي شكل من 

، ، في مجال السكنالأشكال أن يستفيد مرتين، و ھذا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية

 10لمادة ا لكي تجسد و تطبق على أرض الواقع فأصبحت الدولة تعتمد على ھذه البطاقية

  .، الذي ذكرناه سابقا153- 18م من المرسوم التنفيذي رق

ات، كل القرارات المتعلقة بمنح السكنات العمومية الإيجارية يفي ھذه البطاق دونت

و السكنات الاجتماعية التساھمية و السكنات التي تم اقتناؤھا في إطار البيع بالإيجار و 

، سكنمإعانات الدولة الممنوحة لشراء أو بناء  كذا و ،الأراضي ذات الطابع الاجتماعي

                                                            
مؤرخ  يحدد قواعد منح السكن العمومي التجاري، ،142- 08من مرسوم تنفيذي رقم  01فقرة  05المادة  -1

منح ارات فيھا كل قرون طنية للسكن تدوبالسكن بطاقية المكلف ير زلوى ادتنشأ ل"، 11/05/2008في 

لبيع ر اطاإھا في ؤقتناالتي تم ت السكناو التساھمية الاجتماعية ت السكناواية رلإيجاالعمومية ت السكناا

  ".سكنء بنااء أو لشرالممنوحة لة ولدت اعاناوإلاجتماعي الطابع ذات اضي رالأر وابالإيجا

مؤرخ في  يحدد قواعد منح السكن العمومي التجاري، ،142-08من مرسوم تنفيذي رقم  61المادة  -2

ت طلباع محينة عن كل بلدية لمجمويجب على كل دائرة أن تمسك باستمرار بطاقية " ، 11/05/2008

  ."ريلإيجاالعمومي السكن امن وط الاستفادة لتي تستوفي شرالسكن ا

  

  



 
88 

 ،المتنازل عنھا من طرف الدولة الأملاك العقارية الخاصة فلا تدون في ھذه البطاقة باقي

  .مثل العقارات الممنوحة في إطار المشاريع الإستراتيجية و العقارات الصناعية

عقارية الخاصة فبذلك تتمكن الدولة من مراقبة عمليات التنازل عن الأملاك ال

الموجھة للاستعمال السكني، و الأموال التي تدفعھا الخزينة العمومية في إطار إعانات 

تجاھل المشرع  يخص سبب فيما يبقى ھناك غموض، و لكن سكنمالدولة لشراء أو بناء 

المتنازل عنھا على المستوى الوطني و استحداث  باقي العقارات عن تسجيل الجزائري

ھا موازية للبطاقية الوطنية للسكن، و الاكتفاء بالتسجيل على مستوى بطاقية خاصة ب

  .مصالح التسجيل و الطابع

  

تقديم توضيح موجز عن أنواع  الضروري من: حقوق و رسوم التسجيلتحديد : ثالثا

  .الرسوم المطبقة على التسجيل، و طريقة تحديد الرسم و تحصيله

، المتضمن قانون 105-76من القانون رقم  04و  03المادتين  يبالنضر في نص

التسجيل، المذكور سابقا، يمكننا التمييز بين نوعين من الرسوم المتعلقة بتسجيل العقود و 

، نركز في ةالنسبي ة و الرسومالثابت ومالأحكام القضائية و الوثائق الأخرى، ھما الرس

 .قاراتدراستھما على ما ھو واقع منھما على الع

، و ھو الرسم 105-76القانون رقم نفس  من 03النوع الأول مذكور في المادة 

الثابت، يطبق على العقود التي لا تثبت نقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع لمدى الحياة 

  .عقارية، و لا قسمة أموال أو حصة من عقار في شركةالأو لمدة غير محددة للأموال 

 قدمتم على جميع العقود الأخرى، و غالبا ما يوالرس النوع منيطبق ھذا ف

بھدف حماية الحقوق المترتبة من  ،حتى المعفاة منھا ،طواعية لتسجيل العقود المعنيون

  .، لأن الإعفاء عن دفع الرسوم لا يعني الإعفاء عن التسجيلالعقد
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و  206إلى المادة  02في الفقرة  105-76من القانون رقم  03و أشارت المادة 

من نفس القانون، و التي حددت المعدلات الواجب اتباعھا  212إلى  208المواد من 

  .1الرسوم الثابتةلحساب 

من نفس  04المادة  او التصاعدية، نصت عليھأو النوع الثاني ھو الرسوم النسبية 

يطبق ھذا الرسم على كل إجراء ناقل للملكية  ، حيثعكس الرسم الأولو ھو ، المرسوم

أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال، كما يطبق على العقود المثبتة لحصة في شركة أو في 

  .قسمة أموال

المزايدات و البيوع و إعادة البيوع و التنازلات و إعادة  % 05تخضع لرسم قدره 

لأخرى المدنية و الإدارية و القضائية التي تنقل الملكية أو حق التنازلات، و جميع العقود ا

  .2الانتفاع، بأملاك عقارية بمقابل مالي

 مؤرخ في ،105-76أمر رقم  من 01فقرة  256/1بناءا على نص المادة و 

ثمن نقل الملكية في ) 1/5(يجب دفع خمس  ،التسجيلالمتضمن قانون  ،09/12/1976

أو لملكية الرقبة، أو حق الانتفاع لعقار المتضمنة نقل كامل الملكية  جميع العقود الموثقة

من نفس المادة، على أن يتم تحصيل  02فقرة  05أو حقوق عقارية، كما جاء في الجزء 

  .بطلب من إدارة التسجيل ھذا الرسم بشتى الوسائل لاسيما عن طريق المزاد العلني 

، ذلك 3دفع رسوم التسجيل نع إعفاءات ،المذكور في نفس الأمر توردلكن 

من طرف  و المتنازل عنھاأ تباعسكنات التي تتضمن نقل ملكية البالنسبة للعقود التي 

الھيئات العمومية بصيغة البيع بالإيجار، أو لصيغة التوفير و الاحتياط من أجل  الدولة و

و السكن السكن، و البيوع المنجزة في إطار الترقية العقارية ذات الطابع السكني، 

                                                            
يحصل ھذا المرسوم حسب المعدلات المحددة بموجب ": 105- 76رقم  من قانون 03من المادة  02الفقرة  -1

  ".من ھذا القانون 212إلى  208و المواد  06المادة 
  .، مرجع سابق26/12/1976، مؤرخ في 105-76، من أمر رقم 252المادة  -2
  ، نفس المرجع09/12/1976، مؤرخ في 105-76من أمر رقم  259و  258، 257المواد  -3
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يستفيد المقاولين في  الاجتماعي أو السكن الاجتماعي التساھمي، و السكن الريفي، كما

الترقية العقارية من ھذا الإعفاء بشرط تقديم مستخرج جدول الضرائب المصفى لا يتعدى 

  .شھر من استخراجه

العقود التي يبيع بمقتضاھا ديوان الترقية و  ،عفى أيضا من رسوم نقل الملكيةت

التسيير العقاري في اختصاص الولاية المتواجدة بھا شققا موجودة في العمارات الجماعية 

و عمليات بيع الأراضي الناجمة عن ، و المبنية ضمن نطاق التوفير من أجل السكن

البيع للمرة الأولى،  عمليات التجزئة و المھيأة خصيصا لبناء مساكن، شرط أن يكون ھذا

  .فلا يطبق ھذا الإعفاء عند إعادة البيع

مكرر من قانون التسجيل، على أن تعفى من حقوق و  347و قد نصت المادة 

رسوم التسجيل و الإشھار العقاري، كل الوثائق التي كان موضوعھا التنازل عن الأملاك 

  .العقارية الخاصة التابعة للدولة، ذات الاستعمال السكني

التي يقوم  ،العقود المتضمنة اقتناء عقار ،نقل الملكيةالتسجيل ل موتعفى من رس كما

المؤھلون للاستفادة من إعانة الدولة عن طريق الصندوق  ،المشاريع أصحاببھا الشباب 

الوطني لدعم تشغيل الشباب، أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، أو الصندوق 

  .1، قصد إنشاء نشاطات صناعيةأمين عن البطالةلتالوطني ل

  

  

  

  

  
                                                            

تعفى من جميع حقوق التسجيل، العقود المتضمنة "  :105-76من قانون رقم  05مكرر  347المادة  -1

تأسيس الشركات التي ينشئھا الشباب ذوو المشاريع المؤھلون للاستفادة من إعانات الصندوق الوطني لدعم 

  ."على البطالةتشغيل الشباب أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، أو الصندوق الوطني للتأمين 
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  نيالفرع الثا

  ازلــنـتـد الــقـر عــھـش

  

بصفة عامة،  قولات و العقاراتنالعقود المترتبة على المإذا كان التسجيل يقع على 

جراء متعددة  آثار نتجتإذ ، فقط فإن الشھر يخص التصرفات التي تمس الحقوق العقارية

سائر العقود ما ھو الحال ل، كالخاصة العقارية الدولة أملاك على الوارد التنازل عقدإبرام 

  .ةعقاريالحقوق الالواردة على 

تزام بنقل لھا الابين ، منمتبادلة إلتزامات الطرفين المتعاقدين عاتق على أينشحيث 

  :ن المدني الجزائري، التي نصت علىيقنتمن ال 793طبقا لنص المادة ، و الشھر الملكية

 بين ذلك كان سواء ،العقار الأخرى في العينية الملكية والحقوق تنقل لا"

 و القانون عليھا ينص التي روعيت الإجراءات إذا الغير، إلا حق في أم المتعاقدين

  "العقاري الشھر مصلحة تدير التي القوانين بالأخص

و  الغير على بين المتعاقدين و لا حجة يكون لاعقد التنازل  أن مما سبق يتبين

 القاعدة و تأكيدا لھذه ،العقاري للإشھار إخضاعه يوم من إلاالملكية  حقل مثبت غير

 إعداد المتضمن، 1974-11- 12، المؤرخ في 74-75من الأمر رقم  15نصت المادة 

  :على التي نصت 1العقاري السجل وتأسيس العام الأراضي مسح

 من إلا للغير بالنسبة له وجود لا بعقار يتعلق عيني حق وكل للملكية حق كل"

  ".العقارية البطاقات مجموعة في إشھاره يوم تاريخ

 ليس و ھو الشھر الملكية تنتقل بواسطته مابين المشرع الجزائري أن ي، يهو عل

أي أثر إلا من يوم شھره في مجموع  ينالأخير و لا التسجيل، فلا يكون لھذين العقد

  . يتمتعان بھاالتي الإثبات  قوة، رغم البطاقات العقارية

                                                            
 السجل وتأسيس العام الأراضي مسح إعداد المتضمن، 1974-11-12، المؤرخ في 74-75أمر رقم  - 1

  .1974-11- 18، صادر في 92، ج ر ج ج، عدد العقاري
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الموثقون و السلطات الإدارية،  المشرع الجزائري كل من كتاب الضبط و أھل

، فيتم 1لتحرير العقود و الوثائق الرسمية، و إيداعھا لدى المحافظة العقارية المختصة

ملف المتضمن عقد تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاص، من طرف السلطة الإيداع 

ھي مديرية أملاك الدولة، ممثلة بالمدير الولائي، أو أحد مساعديه  المحررة للعقد، و

  .بتفويض منه

الضابط لشھر العقاري ھما مودع الوثائق و ھو بتنفيذ عملية ا المعني المباشر

عملية مدير أملاك الدولة ففي حالة تنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة يتولى ، موميعال

  .، بصفته موثق الدولةافظ العقاريلدى المحوثائق اللازمة إيداع ال

بمسك سجل خاص بالإيداع، يسجل فيه حسب  وجوبا يقوم المحافظ العقاري

الترتيب الزمني و العددي، كل العقود و القرارات القضائية و الجداول و الوثائق المودعة 

 ر، و يجب أن يسلم بالمقابل وصل تسليم للمودع، و ھذا تطبيقااشھتنفيذ إجراء الإقصد 

، الذي 25/03/1976المؤرخ في  ،63- 76من المرسوم التنفيذي رقم  41لنص المادة 

  .يتعلق بتأسيس السجل العقاري

 المودعة الوثيقة أن من التأكد الإيداع لقبو لقب العقاري المحافظ علىو يستلزم 

 لالتسجي جع مرا إلىبالإضافة  ،المسبق الشھر لقاعدة تطبيقا الملكية لأص مراجع تتضمن

 و له  ،لالتسجي المتضمن قانون ، 105-76رقم الأمر من  100 إلى 93 من طبقا للمواد

رسم الشھر العقاري قيمة  تحديد له يتسنى حتى التقييم أو الثمن فقرة على يطلع أن كذلك

  .الواجب تحصيله

اللازمة،   2جميع الشروط و البياناتو عندما يتأكد المحافظ العقاري من توافر 

قار، يقوم عو البيانات المتعلقة بھوية الأطراف و تعيين ال ،ة، أصل الملكيةمنھا الرسمي

إنشاء و عد ب بالتأشير على البطاقات العقارية و الدفتر العقاري، أو بتنفيذ إجراء الشھر

                                                            
  .94، ص 2013بريك الطاھر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دار الھدى، عين مليلة،  -1
  93- 80، ص ص هنفس بريك الطاھر، المرجع -2
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عقار واقع في الإذا كان  1فقا للترتيب الأبجدي لأصحاب الحقوقومسك بطاقات عقارية 

عن عقاراتھا الخاصة  عادة تنازلتالدولة بالرغم من كون غير ممسوحة، المناطق ال

  .الواقعة في المناطق الممسوحة

من  92بموجب المادة لمتعلقة بنقل حقوق عينية أصلية، يقع على العمليات ا

، شھر الحقوق العينية الأصلية بإيداع صورتين رسميتين أو 63-76المرسوم التنفيذي 

عملية ل تسھيل و من أجائية التي ينبغي شھرھا، للعقود، أو القرارات القض تيننسخ

يعرف الذي  2مستخرج خاصفي فراغ النسختين الرسميتين إمحرري العقود الإيداع على 

و ، PR6 (06 °Publicité réel N(، أو باللغة الفرنسية 06الإيداع رقم نموذج باسم 

 .العقد، لكن لا يؤدي إلى إلغاء عدم توفر ھذه الشكليةيرفض الإيداع عند 

و بعد أن يقوم المحافظ العقاري بالتأشير على النسختين، مثبتا بذلك انتھاء 

الإجراء، ترد نسخة منھما إلى المودع، و يحتفظ بالثانية التي تحمل تأشيرة التصديق على 

أي  الھوية و الشرط الشخصي للأطراف لدى المحافظ العقاري، و لديه  الحق في طلب

المراقبة الدقيقة و تسھيل الإيداع، وكذا التأكد من ھوية  ىده علوثيقة من شأنھا أن تساع

  .الأطراف و تعيين العقار

غير أنه في الآونة الأخيرة، لا يستوجب إرفاق النسخ الكاملة من الوثائق الأصلية 

المعتمد عليھا في تحرير العقد، فيكتفي بكتابة المراجع الكاملة لھا مع الاحتفاظ بھا في 

  . مكاتبھم
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  .مرجع سابقي، العقار السجل وتأسيس
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  :المبحث الثاني

  الدولة تنازل عمليةب المتعلقةالمنازعات تسوية 

  عن أملاكھا العقارية الخاصة

  

كن أن يترتب عن عملية تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة عدة مي

يمكن أو المعاملات الأخرى التي  المشابھة له، الأخرى المعاملات على غرارمنازعات، 

  .طرفا فيھا و التي تكون الدولة أو أحد ھيئاتھا في نفس المجال، ھاانجاز

، عملية الطعن الإداري 53- 18نظم المشرع الجزائري في المرسوم التنفيذي رقم 

لتمكين كل من له مصلحة من  بخصوص تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة،

ضرر دون م أمام الھيئة المختصة لمباشرة الإجراءات الضرورية من أجل جبر الالتقد

كون الإدارة  من جھة، إداري خاص عقدجسد بتاللجوء إلى القضاء، باعتبار ھذه العملية ت

  .بالإضافة إلى أنه يبرم بإتباع إجراءات إدارية ،طرفا فيه

لأن عملية تنازل الدولة عن اعتبار المعاملة مدنية، يمكن  من جھة أخرى، لكن

كما نظمه المشرع الجزائري في  ،أركانه بيع بكامل ھو إجراءأملاكھا العقارية الخاصة 

و ھذا ما يثير الخلاف القسم الأول من الفصل الأول من الباب السابع في التقنين المدني، 

في المنازعات المتعلقة بتنازل  و القاضي الإداري مجال اختصاص القاضي المدنيحول 

  .الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة

لاسترداد حقھم على اثر ذلك، يلجأ الأشخاص الذين تتوفر فيھم شروط التقاضي، 

إلى التسوية الإدارية للمنازعات الناجمة من تنازل الدولة عن  و تسوية منازعاتھم،

طريق الطعن في قرارات اللجان المختصة بالفصل في  ، عنأملاكھا العقارية الخاصة

لھذه  ةإلى التسوية القضائيمكن له اللجوء كما ي ،)المطلب الأول( طلبات الشراء

 .)المطلب الثاني( أمام المحاكم الإدارية المختصة المنازعات
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  المطلب الأول

  جان المختصةلالطعن في قرارات ال

  لبات الشراءـبالفصل في ط

  

تتم الدراسة و الفصل في طلبات التنازل التي يودعھا الشاغلون الشرعيون 

للعقارات الخاصة التابعة للدولة، بواسطة اللجان المختصة المتمثلة في لجنة الدائرة، و 

لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري، عن طريق اتخاذھا لقرار إداري يفرغ في شكل 

نوني، فيمكن أن يكون ھذا القرار إيجابي، بحيث يتم محضر رسمي، يصدر في الأجل القا

كما يمكن أن يكون سلبي و يرفض طلب التنازل، فيشترط في ھذه الحالة قبول الطلب، 

  .تعليل قرار رفض الطلب

و مضمونا، شكلا  ملأحكاا في أفرزت مثل ھذه المنازعات نوعا من التضارب

أخرى إقحام الإدارة في ھذه ت رضف و النوعي الاختصاص دمبع ملأحكاا ضبع تفقض

خول للطالب فلكن المشرع الجزائري فضل أن يأخذ بالرأي الثاني، ، 1المنازعات

  .المنازعات بطرق إداريةلتسوية  لمختصة نوعا و إقليماا يلجأ إلى الإدارةالمتضرر أن 

إيداع تظلمه أمام لجان بالمتضرر لتسوية نزاعه،  للعقار يتقدم الشاغل الشرعيف

بعدم صحة  الدفعمن أجل قبول الطعن و تجنب  و، )الفرع الأول(الطعن المختصة 

إتباع طرق الطعن من تقدم بھذا الطعن  يجب على ،القانوني الاختصاصالإجراء أو عدم 

  ).الفرع الثاني(الإدارية 

  
  

  

                                                            
  .57سابق، ص عيباش ليندة و بيحايري سھيلة، مرجع  -  1
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  الفرع الأول

  لجان الطعن المختصة

  

لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري، قرارات تتخذ كل من لجنة الدائرة و 

ھذه  تقديم طعون ضد يمكنإداري، فللطعن فيھا مثل أي قرار  ةقابل تكون إدارية،

على طلب  ،في الجواب الذي تلقاهمن طرف كل من يرى أن حقه مھضوم  القرارات

  .عملية تنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة إثرالتنازل الذي قدمه 

لدى اللجنة  لجنة الدائرةالتي تصدرھا لقرارات ضد ا ھمطعون متظلمونال ودعيف

 التي تصدرھا لقراراتا طعونھم ضد ونودعيو ، )أولا( 1أو المقاطعة الإدارية الولائية

لدى لجنة الطعون التابعة للمديرية المكلفة بالسكن  ،لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري

  .)ثانيا( المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة الإداريةبالولاية أو المديرية 

  

  أو المقاطعة الإدارية جنة الولائيةلال: أولا

إداريين، كل  ثلاث أعضاء من 2داريةلإا لجنة المقاطعة أو الولائية اللجنة تتشكل

، و الملاحظ ھو عضو منھا يمثل الرئيس الإداري للعضو الذي يقابله من لجنة الدائرة

عن رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية و ممثل عن مدير الثقافة، غياب ممثل 

  : فاكتفى المشرع بتعيين ھؤلاء الأعضاء المكونين للجنة، و ھم

 )يترأس اللجنة(الوالي أو الوالي المنتدب،  -

 .المدير الولائي لأملاك الدولة -

  .بالسكنالمدير الولائي المكلف بالسكن أو المدير الولائي المنتدب المكلف  -
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يفترض على المشرع الجزائري تعيين من يمثل المجالس الشعبية البلدية، إما من 

البلديات نفسھا أو من المجلس الشعبي الولائي، كونھم منتخبين من الشعب و ليسو 

قرار و للدفاع عن آرائھم لأنھم شاركوا في اتخاذ ال ،من جھة موظفين حكوميين منصبين

كما كان  - أھل مكة أدرى بشعابھا -القائل  للمثل تطبيقاو المطعون فيه من جھة أخرى، 

عليه الإشارة إلى تعيين ممثل عن مديرية الثقافة في حالة توسيع لجنة الدائرة بحضور 

  .ممثل عن مدير الثقافة، إما أن يحضر المدير نفسه أو ينوب عنه أي موظف مؤھل لذلك

  

 عون التابعة للمديرية المكلفة بالسكن بالولاية أو المديريةلجنة الط: ثانيا

  لمكلفة بالسكن للمقاطعة الإداريةالمنتدبة ا       

، 153-18من المرسوم التنفيذي رقم  21أنشأت ھذه اللجنة بموجب المادة 

من ثلاث أعضاء من موظفي  اللجنة أيضا ھذهتتكون نصت على أن ف ،المذكور سابقا

  : لمتمثلة صفاتھم كالتاليا، 1الدولة

للولاية  المنتدب المكلف بالسكنالولائي ي المكلف بالسكن أو المدير ئمدير الولاال -

 ).اللجنة ارئيس(لمقاطعة الإدارية ا أو

 .أملاك الدولة للولاية عن مديرية ممثل -

 .المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري المعني -

تعمد المشرع الجزائري في إغفال تعيين ممثل عن الصندوق الوطني للسكن، 

 الھيئة هلعبه ھذنه، بالرغم من الدور القيم الذي تعبحضور المدير شخصيا أو من ينوب 

في صنع القرار الذي تخرج به لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري، و كأنه يرغب 

لجان الطعن بثلاث أعضاء فقط، و ھو خطأ تقني أكثر من  كل في تحديد عدد ممثليبذلك 

القانون من كافة بمشروع الفي الأصل على الدولة أن تدرس  هأن يكون تشريعي، لأن

  .الجوانب قبل تقديمه أمام السلطة التشريعية و إصدار القانون

  

                                                            
، 153-18الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي  22الموظفون الذين يشكلون ھذه اللجنة محددين في المادة  -  1

  مرجع سابق
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  الفرع الثاني

  ةــالإدارين ــعـطـرق الــط

  

الطعون في  بالنظرالمختصة  يةدارالإ جانللا ھذه المشرع الجزائري دثستحأ

جان المختصة بالنضر و الفصل لقرارات ال الخلافات الناتجة عن اءالمودعة أمامھا، جر

التي تقوم  العملية ذتنفيمراقبة  لجأ نمو ، تنازل الدولة عن عقاراتھا الخاصة في طلبات

 المساس مت للذين يمكن حيث لمحافظة على حقوق الشاغلين الشرعيين،ل كذلك و، ھذهبھا 

طرق إدارية ودية إجراءات أو  ، بإتباعالمختصة لجنة الطعن مماأ الطعن تقديم مقھوبحق

أمام اللجنة  حسب الاختصاص، إما طرق الطعن ، وعليه احترام القضاء اللجوء إلىقبل 

المكلفة لجنة الطعون التابعة للمديرية أمام  إما ، و)أولا(أو المقاطعة الإدارية الولائية 

  .)ثانيا( بالسكن بالولاية أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة الإدارية

  

 : أو المقاطعة الإدارية جنة الولائيةلال أمامالطعن : أولا

المھمة الرئيسة لھذه اللجنة ھو مراقبة الأعمال التي تقوم بھا لجنة الدائرة، و ذلك 

لبي الشراء، حيث تودع الطعون على مستواھا، في باستقبال الطعون المقدمة من طرف طا

المقدم  أن تفصل في الطعن على ھذه اللجنةالتبليغ، و  هأجل شھر ابتداءا من تاريخ تسليم

  .في أجل أقصاه شھر واحد ابتداءا من تاريخ إيداع الطعن أمامھا

 تختصف ،1531-18من مرسوم تنفيذي رقم  17طبقا للفقرة الأولى من المادة 

 الفصلو  الدقيقة الدراسةب أو الوالي المنتدب، الوالي يترأسھا التي الولائية اللجنة أساسا

التابعة  الدوائر لجان قرارات ضد أمامھا و الموجھة الموضوعة أو الطعون التظلمات في

                                                            
تكلف اللجنة ": ، مرجع سابق على انه153-18الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم ، 17المادة نصت  -  1

ابتداء ) 1(احد دارية  بدراسة الطعون التي يقدمھا الطالبون والفصل فيھا أجل شھر ولإالولائية أو المقاطعة ا

  ."من تاريخ إخطارھا
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 بدارسة تختص فإن لجان الدوائر، تاريخ إيداع الطعن نابتداءا م لھا في أجل شھر واحد

 لجنة قرارات لأن ،الولائية للجنة فتوجه قراراتھا، ضد الطعون أما ،فقط الشراء طلبات

  .   ، إلا بعد المصادقة عليھاتنفيذي أثر الھ ليس الدائرة

  

  لجنة الطعون التابعة للمديرية المكلفة بالسكن بالولاية أمامالطعن : ثانيا
  : أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة الإدارية 

 على أن 1531- 18وم التنفيذي رقم من المرس 22نصت الفقرة الأولى من المادة   

تكلف ھذه اللجنة أساسا بالنظر و الفصل في الطعون المقدمة إليھا، ضد القرارات التي 

تستلمھا في غضون شھر واحد من  تتخذھا لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري، التي

تاريخ تبليغ المعني بقرار رفض طلب الشراء، و على لجنة الطعن أن تفصل في ھذه 

  .، ابتداءا من تاريخ إيداع الطعنيوما على الأكثر) 15(الطعون في أجل خمسة عشرة 

بمفھوم آخر، تكلف ھذه اللجنة بالنظر و الفصل في أجل خمسة عشرة يوما فقط، 

في الطعون المودعة على مستواھا ضد قرارات لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري 

و قع فيھا العقارات موضوع التنازل و المتنازع عليھا، التي يقع مقرھا في الولاية التي ت

لسكن للمقاطعة سكن و العمران أو المديرية المنتدبة المكلفة باالتي تنتمي إليھا مديرية ال

  .الإدارية

ي ف، على أن تقدم كل الطعون 153-18من المرسوم التنفيذي  21نصت المادة 

لدى لجنة الطعون التابعة  ،صدرھا لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاريالتي تالقرارات 

 ، مديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة الإداريةأو ال ،لمديرية الولاية المكلفة بالسكن

  .في أجل شھر واحد ابتداءا من تاريخ التبليغ

  

                                                            
تكلف لجنة " :السالف ذكره على أنه 153-18من المرسوم التنفيذي رقم  ، الفقرة الأولى،22المادة نصت  -1

الطعون التابعة لمديرية السكن  بالولاية أو المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة بدراسة الطعون الـتي 

  ."يوما، ابتداءا من تاريخ الإخطار) 15(يقدمھا الطالبون و الفصل فيھا، في أجل خمسة عشر 
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  المطلب الثاني

  لتناز عملية جة عنتللمنازعات النا التسوية القضائية
  الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة 

  

 شروط فيه تتوفر ھي أنه يمكن لأي شخصفي الفقه القانوني، القاعدة العامة 

إلا  دعوى أمام القاضي الإداري، رفع، أن يالأھلية و المصلحة ،الصفة في المتمثلة التقاضي

 في خطأ وقع إذا لكن، 1ستبعدھا المشرع الجزائري من دائرة شروط التقاضياأن الأھلية 

 حالة في المختصة القضائية الھيئات أمام الشاغل الشرعي لا يمكنه التقدم فإن التنازل عقد

  . الخطأ لتصحيح الإدارة محل يحل أن للقضاء يسمح لا القانونف ،تظلمھم رفض

فيمكن أن تكون القرارات التي تتخذھا اللجان المختصة فيما يخص طلبات التنازل 

تصة عن الأملاك العقارية الخاصة التابعة لھا، محل طعن للفصل فيھا لدى اللجنة المخ

  .للنضر و الفصل في ھذه الطعون

حالة فشل محاولة تسوية النزاع المتعلق بالأملاك العقارية الخاصة التابعة  لكن في

يلجأ الطرف المتضرر إلى القضاء لاستيفاء  و بطرق ودية، للدولة، عن طريق الإدارة

  .، فيمثل أمام المحكمة الإدارية بإتباع الإجراءات القانونية المعمول بھاحقه

الإدارية بواسطة محامي، مع احترام فيجب على المدعي التقدم أمام المحكمة 

ة لتحديد من يمثلھا ، و كذا توضيح الھيئة المالك)الفرع الأول(مجال اختصاص المحكمة 

  ).الفرع الثاني( أمام المحكمة

  

                                                            
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، طبعة ثانية، دار بغدادي للطباعة و النشر و بربارة عبد الرحمان، شرح  -1

 .39، ص 2009التوزيع، 
  
  
  
  
  



 
101 

   الأولالفرع 

 الاختصاص في التقاضي مجال

  

،  في القضاء الإداري مبدأ التقاضي على درجتين ھو من المبادئ الجوھرية 

التي نظرت في قضيته كدرجة  الإدارية أنه يحق للخصم الذي يخفق أمام المحكمةمقتضاه 

، ھذا إن لم 1أولى، في اللجوء إلى الجھة الأعلى درجة لتنظر في قضاء المحكمة الأولى

  .يرفع دعوى أمام مجلس الدولةيقتنع بما حكمت به المحكمة الإدارية، 

على ثلاث درجات، المحكمة أما مبدأ التقاضي في القضاء العادي، فيكون 

الابتدائية أولا، ثم أمام مجلس القضاء، ثم أمام المحكمة العليا التي ھي محكمة النقد و 

  .ليست محكمة التقاضي و الفصل في النزاع بالمرافعة

 المعيار على أساسالإداري  القاضي و العادي القاضي بين الاختصاص يقسمف

 ،23/02/2009المؤرخ في  ،09- 08رقم  قانونالمن  800العضوي، طبقا للمادة 

 كل أنجاء في مضمون نصھا على  حيث ،2المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

  .الإداري للقاضي مبدئيا تخضع فيھا طرفا الإدارة تكون التي المنازعات

نص طبقا ل ،المعيار الموضوعي أساس علىكما ينقسم الاختصاص القضائي 

و مجلس  أن المحاكم الإدارية ا،ھيفھم من مضمون بحيثمن نفس القانون،  801لمادة ا

ضد القرارات التي  على مستواھا تختص في النضر في الدعاوي المودعة الدولة،

  .تصدرھا الإدارة المركزية و الإدارة الغير ممركزة

  

                                                            
  .24، ص سابق بربارة عبد الرحمان، مرجع -1
، ج جالإدارية، ج ر تضمن قانون الإجراءات المدنية وي، 25/02/2008، مؤرخ في 09-08قانون رقم  -2

  .25/02/2008في  ، صادر 21عدد 
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 أن يشترط ،الدولة مجلس وأ الإدارية للمحاكم النوعي الاختصاص نعقادجل الأو 

 متىو  ،بصفته مدعي أو مدعى عليه النزاع ا فيالعام طرف القانون أشخاص أحد يكون

 الاختصاص انعقد العام المرفق وقواعد أدوات بواسطة مسير الإداري النشاط كان

  .الإداري للقاضي

 في الخاصة التابعة للدولة كلأملاا تعازمنا أننجد  ،كلا المعيارين بالتركيز على

لأعمال الإدارية ل كما ھو الحال بالنسبة ،داريلإا القاضي لاختصاص تخضع الجزائر

 لا وعقارات تابعة للإدارة الو لأن  ،الأخرى التي تقوم بھا الدولة و الأجھزة التابعة لھا

  .القانون في يحرص صبن لاإالقاضي العادي في القسم العقاري  صلاختصا تخضع

 

  الفرع الثاني

  الإدارية تمثيل الدولة لدى المحاكم

    

، المعدل المتضمن قانون الأملاك الوطنية ،30- 90من القانون  10نصت المادة   

، على أن يتولى تمثيل الدولة كل من الوزير المكلف بالمالية، و الوالي و رئيس و المتمم

المجلس الشعبي البلدي، في الدعاوي القضائية المتعلقة بالأملاك الوطنية، و ذلك كل فيما 

  .يخصه

يمكن أن نستنتج من ھذه المادة أن المشرع الجزائري جعل الأشخاص المؤھلين   

لتمثيل الدولة أمام العدالة مقسمين حسب مستوى تخصصھم إلى قسمين، الأول على 

  .)ثانيا( الثاني على المستوى المحليو ، )أولا(المستوى المركزي 

  

ل الدولة على يمثتقانونا لھو المؤھل وزير المالية : على المستوى المركزي: أولا

 فإن ،القضائية المركزية، و كما سبق أن بيناه المستوى المركزي، أي أمام الجھات

الدعاوي المرفوعة في المنازعات المتعلق بتنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة من 
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من ق إ م إ ج ، يختص مجلس  9011اختصاص القضاء الإداري، فبمقتضى نص المادة 

ولة كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوي الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية، الد

  .في القرارات الصادرة من السلطات الإدارية المركزية

 القضائية الدعاوى جميع في الدولة تمثيلل المالية لوزير ختصاصالا منحبذلك 

و التي تكون  ،أو المنازعات التي تشمل التنازل الوطنية، الأملاك حماية إلى الرامية

  .الحال طرفا فيھا الدولة بطبيعة

 بالأملاك المتعلقة الدعاوى في معين بقطاع المختص الوزير كاشرإ هيمكن كما

و يمكنه كذالك منح تفويض للمدير العام للأملاك  ،هلقطاع المخصصة أو التابعة الوطنية

  .الدولةالوطنية، لتمثيله أمام مجلس 

  

الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي  منيؤھل قانونا كل : على المستوى المحلي: ثانيا

لتمثيل الدولة أمام المحاكم الإدارية في جميع الدعاوي المرتبطة بالأملاك الوطنية 

أمام المحكمة المالية كما يفوض للمدير الولائي للأملاك الوطنية تمثيل وزير ، العقارية

  .الدولة أملاكللدعاوي المرفوعة، التي يكون موضوعھا نزاع في بالنسبة  ،الإدارية

  

 طبقا أملاكھا مجال في ،الدولة بمصالح إقليميا المختصيطالب الوالي  :الوالي -1

فيتولى بذلك حماية  ولايته، في الواقعة الوطنية الأملاك يخص الولاية فيما لقانون

 التنفيذي المرسوم من ،2فقرة  184 ادةبموجب الم ،الخاصةالأملاك الوطنية العامة و 

 و للدولة التابعة العامة و الخاصة الأملاك إدارة شروط بتحديد المتعلق ،454-91رقم 

  .2ذلك كيفيات يضبط و تسييرھا

                                                            
يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و ": الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 901المادة  -  1

أخيرة، بالفصل في دعاوي الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات 

  "الإدارية المركزية
  مرجع سابق، 454-91مرسوم تنفيذي رقم  -  2
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و ھناك من ذھب إلى اعتبار الوالي صاحب اختصاص مزدوج، كونه يمثل الدولة 

أملاك الدولة، ويمثل الولاية تارة أخرى، في الدعاوي تارة، في الدعاوي المتضمنة 

  .1المتضمنة الأملاك لتابعة للولاية

  

يحدد نطاق اختصاص رئيس المجلس الشعبي : رئيس المجلس الشعبي البلدي -2

 الدعاوى في القضاء أمام الدولة تمثيل عن مسئول كذلك البلدي حسب حدود البلدية، فھو

  ، 2عليه مدعى أو يمدع بصفته سواء للدولة، التابعة الوطنية بالأملاك المتعلقة

من  82و من بين المھام الموكلة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، حددت في المادة 

  : ، لاسيما الفقرتين الأولى و الثانية، حيث نصت على ما يلي3قانون البلدية

  

 باسم يلبلدا لشعبيا لمجلسا قابةرو تحت  يلبلدا لشعبيا لمجلسا ئيسر ميقو"

 تللممتلكا المكونة الحقوق و كلأملاا على بالمحافظة الخاصة تلتصرفاا بجميع لبلديةا

  . تھاوإدار لبلديةا

  : يأتي بما ملقياا الخصوص جهو على عليه يجبو

  "...و لحسابھا لبلديةا باسم لتقاضيا-

  

                                                            
  49- 47ص ص  ،2005دار ھومة، الجزائر،  يحياوي أعمر، منازعات أملاك الدولة، -  1
  .66عيباش ليندة و بيحايري سھيلة، مرجع سابق، ص  -  2
 في، صادر 37، عدد ج ج ر ، يتعلق بقانون البلدية، ج22/06/2011، مؤرخ في 10- 11قانون  -  3

03/07/2011.  
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المدير  يؤھلبصفته مدير لھيئة إدارية تابعة للدولة  :الدولة لأملاك الولائي المدير -3

 المرفوعة الدعاوى في ، بتمثيل الدولةبتفويض من وزير الماليةلأملاك الدولة، الولائي 

 .الدولة بأملاك المتعلقة القضايا في أمام القضاء

 مصحوبا لمصلحته التابعة الإدارة أعوان أحد يمثله أو شخصيا المدير يتدخل قد و
  .1محامي هيمثل أو بوكالة،

  

تقع على عاتق المحافظ العقاري مسؤوليات رتبھا : المدير الولائي للحفظ العقاري -4

المتضمن إعداد مسخ الأراضي العام و ، 75/74المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم 

تأسيس السجل العقاري، فيختص بذلك بتمثيل وير المالية في المنازعات المتعلقة بمسك 

 .حافظ العقاريالولائي للمدير العلقة بقرارات السجل العقاري، و المنازعات المت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .65عيباش ليندة و بيحايري سھيلة، مرجع سابق، ص  -  1
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  :الــخــاتــمـــة
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تبنى المشرع  الجزائري نظام ازدواجية الأملاك الوطنية، المتمثلة في الأملاك 

      العقارية العامة و الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة، من خلال القانون رقم

مجالات متعددة  ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، و تتضح معايير التفرقة في90-30

كون الأملاك العمومية تستعمل مباشرة من طرف الجمھور، أو عن طريق  منھا،

 تخصيص المرافق العامة و ھي خاضعة للقانون العام، بينما الأملاك الوطنية الخاصة

و تحقق عائدات مالية للخزينة العمومية، و قد تخضع  ،كيةالتابعة للدولة، تؤدي وظيفة تمل

  .للقانون الخاص

نخلص إلى القول أن عملية تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة ھو إجراء ف

، و تكون في الغالب أھداف معينةاستثنائي، تلجأ إليه الدولة لتحقيق غايات و أھداف 

  .ا تحمل في طياتھا أھدافا سياسيةھاجتماعية و اقتصادية أساسا، بالرغم من أن

من طرف  ةحمايبال تمتعھا و بالرغم من الأھمية التي تحضاھا الأملاك الوطنية، و  

خص الأملاك  المشرع الجزائري المشرع الجزائري بجملة من القواعد التشريعية، إلا أن

لتصرفات تكاد تكون مشابھة ل ،لبيعھاإلى إجراءات قانونية  ھاعاخضالعقارية الخاصة بإ

التي يقوم بھا الخواص في ممتلكاتھم العقارية، و الفرق ھو أن الأملاك العقارية الخاصة 

التابعة للدولة، أو لھيئات الدولة تباع عن طريق المزاد العلني الذي يعد الأصل و القاعدة 

  .الاستثناءھو الذي البيع بالتراضي و أالعامة، 

بأن طريقة البيع بالمزاد العلني لم تلق من يدعمھا  ،لكن الواقع كشف لنا و لا يزال يكشف

النقص الفادح  حيلولةھو و ما زاد الطين بلة، ، 1بتطبيق أحكامھا إلا في حالات استثنائية

، خصوصا و أنه د العلنيالمزاب البيع المادية و البشرية دون نجاح عمليات الإمكانياتفي 

ي يفضل البيع بالتراضي تمع الجزائري الذمثل ھذه البيوع لم تدخل بعد ضمن ثقافات المج

  .و التفاوض

  

الوطنية  الأملاكبتعلق الأمر   فكلما -إن صح التعبير - الكلاسيكي بالتفكيرو أنه لا يزال  

التفرقة  أضف إلى ذلك، أموال البايلك، فحسبه يجب أن تباع بالدينار الرمزي، وك اتخذھا

                                                            
  . 381مريم بوشربي، مرجع سابق، ص  -  1
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قه لا يفف مبھمة لدى العوام، تبقىبين الأموال العمومية و الأموال الخاصة التابعة للدولة 

  .إلا أھل الاختصاص أصولھا

 تنظيم سياسة عقاريةھي كيفية  أھم المواضيع التي تواجه المشرع الجزائري،  

عرفت الجزائر منذ الاستقلال عدة محاولات من اجل إرساء سياسة عقارية  إذ مستقرة،

تكون بديلا عن تلك الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، وھذا لأن المشرع أولى للملكية 

العقارية عناية كبيرة لما تكتسي من أھمية بالغة من جھة، و صعوبة إجراءات التعامل 

دون نلمس غموضا في القوانين و التنظيمات المتعلقة بھا،  لكن لافيھا من جھة أخرى، 

يظھر بصورة واضحة للسياسة العقارية  إلى الفشل الذي يشوب وعن الإشارة  التغاضي

  .المنتھجة في الجزائر

فقواعد تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة ليست مطلقة، فلا يمكن للھيئة 

من بين  المالكة أن تتنازل عن أملاكھا إلا إذا لم تعد صالحة للمرفق العام، و إذا كانت

  .لا في طور التخصيص مخصصة والغير  العقارات

الإجراءات القانونية المتبعة من أجل التنازل عن الأملاك العقارية الخاصة و إنما   

لدولة، تعتبر إجراءات إدارية بحتة، تھدف لتحقيق نتيجة مجسدة بدورھا بقرار لالتابعة 

ف إداري من اللجنة المختصة، و الواجب في حالة الإقرار بالتنازل إبرام عقد بيع من طر

  ).مديرية أملاك الدولة(الإدارة المختصة 

ھو التعديل و الإلغاء  ،ا طغى على القوانين منذ فترة الاستقلال إلى يومنا الحاليم

الذي يخص النظام العقاري، و كغيره من الإجراءات القانونية بھا، فإن التنازل عن 

 لى تغييرات وتعديلاتتعرض بدوره إ ،الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة

  .التي تنظمه و المراسيم في القوانين و إلغاءات

 ،فالتنازل يھدف إلى جلب سيولة نقدية للخزينة، ھذا ما يجعل منه ھدف اقتصادي

ھدف اجتماعي يتمثل في سماح الدولة للأفراد المشاركة في الامتلاك  يملك أيضاو 

  .السكن، و امتصاص أزمة لمحاولة خلق استقرار اجتماعي
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من ھذه العملية،  قق الدولة أي من الأھداف المرجوةو لكن في الواقع لم تح

صاعد مستمر، و العقارات تفالاقتصاد الوطني يبقى ھشا، و المشاكل الاجتماعية تبقى في 

المتروكة دون استغلال يلاحظھا العام و الخاص، و يكثر عددھا على المستوى الوطني، 

ھا يملكون وثائق نية احتسابھا من الأملاك الشاغرة، لأن أصحابو الأھم من ذلك عدم إمكا

  .كية، و في معظم الأحيان تكون ھذه العقارات تحت رحمة مشاكل بين الورثةتمل

بالإضافة إلى ذالك، لا تزال المضاربة في الأملاك العقارية الخاصة التي تتنازل 

، 153-18التنفيذي رقم  عنھا الدولة قائمة، رغم وضع شرطين مھمين بموجب المرسوم

 الأول ھو استفادة الشخص من عقار أو إعانة مالية مرة واحدة في حياته، و عدم إعادة بيع

  .  دون استغلال ھذه العقارات ، فلن يغير ھذا شيئا إذا بقيتالعقار إلا بعد دفع الثمن كاملا

سمح ت و جدية وضع سياسة جديدة ،في ھذا الموضوع ات المقدمةقترحمن بين الم

الخاصة التابعة للدولة دون تمليكھا، أي التنازل عن  يةالعقار الأملاك باستعمال و استغلال

حقوق التمتع و حقوق الاستعمال و الاستغلال، و تبقى العقارات تملكھا الدولة، و تقوم 

إلغاء إمكانية التنازل عن الأراضي المبنى  أو أتاوى الامتياز، وبتحصيل أتاوى الإيجار، 

  .الصيغة الأكثر شيوعا في المضاربةد الامتياز، فھي وا بموجب عقعليھ

ھكذا يكون بإمكانھا استرجاع العقارات المستأجرة في حالة ما ثبت عدم استغلالھا 

، خاصة بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال آخر و استعمالھا، و إعادة توزيعھا بعقد إيجار

إلزامية تطبيق النصوص القانونية  السكني، وذلك من أجل امتصاص مشكل السكن، مع

  .بكل صرامة

جعلت من الشعب من جھة ، تنازل الدولة عن أملاكھا العقارية الخاصة إن عملية

على  الجزائري أكثر ضعفا و اتكالا، فيبقى دائما ينتظر ما تقدمه له الدولة بالمجان أو

ية، فعلى سبيل المثال، بالدينار الرمزي، و من جھة أخرى لا تحقق العدالة الاجتماع الأقل

لمن لا يتعدى دخله الشھري  بإيجارات رمزيةنذكر السكنات الاجتماعية، فھي تمنح 

دج، أما من يتعدى دخله ھذا المبلغ و لو بدينار واحد فلا يمكنه الاستفادة  000,00 24

 دون إمكانية إعادة التحقيق في الأوضاع المادية تمنح الملكيةمن ھذه السكنات، و إنھا 

  . للمستفيد
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ذات الاستعمال  ،الملاحظ ھو أن معظم الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولةو 

و التي تعتبر مناطق  ،المھني أو التجاري أو الحرفي، تبنى في مناطق غير إستراتيجية

إن  اھذ -ميتة إن صح التعبير، فقد تباع ھذه المحلات بأثمان زھيدة بسبب موقع البناء فقط 

  .من لإنعاش ھذه المناطق و تعميرھاقد تستغرق الدولة مدة من الز و -بيعت

عن  منھاما لم يبع  ون قد فات الأوان لبيعيك بعد إنعاش ھذه المناطق، و لكن

بالتراضي، و مثل ھذه الحالات يمكن  ھا، فتضطر الدولة إلى بيعطريق المزاد العلني

 تجاري ھو ما سمي ببرنامج مئة محل، و أحسن مثال في ذلك احتسابھا تبديد  للمال العام

عرف فشلا ذريعا على مستوى كافة  لكنه ، بھدف تدعيم تشغيل الشباب،كل بلديةفي 

  .التراب الوطنيبلديات 
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  الـمــلـحـــق
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  : قــائــمـــة الــمــراجـــع

  : المعاجم :أولا

المشرق، الطبعة الثالثة، بيروت معاجم دار المشرق، المنجد الأبجدي، دار   -1

  1986لبنان، 

  :الــكــتــب :ثانيا

عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار العودة، بيروت،  -1

 .الجزء الأول

، العقود 04الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء عبد الرزاق السنھوري،  -2

المقايضة، دار النھضة العربية، الأول، البيع و  المجلد التي تقع على الملكية،

 .1962القاھرة ، 

محمد أبو زھرة، رفع عبد الرحمان النجدي، الملكية و نظرية العقد في الشريعة  -3

 .1976دار الفكر العربي،  ،الإسلامية، ملتزم الطبع و النشر

  - القاھرة  - سلام، دار المعارف،عيسى عبده أحمد إسماعيل يحي، الملكية في الإ -4

 .1984ج م ع، 

الجزء الثامن، حق  عبد الرزاق السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني، -5

الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي  - مع شرح مفصل للأشياء والأموال - الملكية

 .1989الحقوقية، بيروت، 

 .2001 -الجزائر –يحياوي أعمر، القانون الإداري للأملاك، دار الأمل  -6

      يحياوي أعمر، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية،  -7

 .2004  -الجزائر -دار ھومه 

 .2005دار ھومة، الجزائر،  يحياوي أعمر، منازعات أملاك الدولة، -8
حمدي باشا و زروقي ليلى، المنازعات العقارية، طبعة جديدة في ضوء آخر  -9

 .2006الطبعة الثانية،  -الجزائر -الأحكام، دار ھومة التعديلات و أحدث 
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 ،دى، عين مليلةھلقانوني للمحافظ العقاري، دار البريك الطاھر، المركز ا - 10

2013. 

 قانون رقم(بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  - 11

نية مزيدة،  منشورات الطبعة الثا )2008فيفري  23مؤرخ في  09- 08

 .2009، الجزائر، رويبة ،غداديب

  - الجزائر -إقلولي ولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، دار ھومة  - 12

 .2015الطبعة الثانية، 
 

  :الـجــامـعـيــة و الـمــذكـــرات الــرســائـــل: اثالث

 : رسائل الدكتوراه  - أ

في الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة صنوبر أحمد رضا،  - 13

التشريع الجزائري، رسالة لنيل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية 

 .2016 -تلمسان -الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد 

 
 :ماجسترالمذكرات    - ب

دة لنيل شھام بحث مقدالعقاري في التشريع الجزائري،  شھرلفردي كريمة، ا -1

كلية الحقوق، جامعة ن العقاري، لقانوع افرص، لخان القانوالماجستير في علم ا

 .2008الإخوة منتوري، قسنطينة، 

قان كريم، نقل الملكية في عقد بيع العقار في القانون الجزائري، مذكرة من أجل  -2

نيل شھادة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، القطب الجامعي بلقايد، جامعة 

 .2012وھران، 

العقاري دراسة في  طارق علي حجي محمد العصفور، النظام القانوني للتسجيل -3

التشريع الكويتي، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة 

 .2014الشرق الأوسط، 
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طارق علي حجي محمد العصفور، النظام القانوني للتسجيل العقاري دراسة في  -4

التشريع الكويتي، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة 

 .2014الشرق الأوسط، 

 

 :ماسترالمذكرات  -ج

صحراوي العربي، إدارة أملاك الدولة في الجزائر، مذكرة ماستر أكاديمي،  -1

 - ورقلة - شعبة الحقوق،  جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق و العلوم السياسية 

2014. 

عيباش ليندة و بيحايري سھيلة، التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، ذات  -2

الاستعمال السكني و المھني في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شھادة ماستر، 

تخصص القانون الخاص الشامل، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد 

 .2016 -بجاية- الرحمان ميرة 

زكية بوديار و فاطمة ملازم، طرق استغلال الأملاك الوطنية الخاصة في  -3

نيل شھادة ماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة التشريع الجزائري، مذكرة ل

 .2017 كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، -تبسة -  العربي التبسي

  
 : الــمــقـــالات: ثالثا

، المطبعة الحديثة 09أركان مصطفى، مھام محافظ البيع، مجلة الموثق، عدد  -1

 .2001للفنون المطبعية، الجزائر، طبعة 

، المجلد 47، عدد "الخاصةأحكام بيع أملاك الدولة العقارية "ھدوري عايدة،  -2

، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة ، مجلة العلوم الإنسانية،" ب"

 .151- 141، ص ص 2017

عقد الامتياز كآلية لاستغلال العقار الموجه "موكة عبد الكريم و عزيزي جلال،  -3

مجلة أبحاث قانونية و سياسية، العدد  "- العقار الصناعي نموذجا -للاستثمار 
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، جامعـة محمد الصديـق بن يحيى، ، كلية الحقـوق و العلـوم السياسيـة03

 .139- 127ص ص     ، جيجل

أملاك الدولة في عملية التنازل عن الأملاك العقارية  إدارةدور (بركان فضيلة،  -4

،  قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة يحي )التابعة للدولة

 . berkanefadhila595@gmail.com-المدية  -فارس 

مجلس  -المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية، جامعة الدول العربية  -5

، carjj.orgمعجم المصطلحات القانونية و القضائية،  -وزراء العدل العربي

2015. 

مريم بوشربي، بيع الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في ظل قانون  -6

 يديمية، العدد العاشر، جانفالأملاك الوطنية، مجلة الباحث للدراسات الأكا

2017. 

  

  : الــنــصــوص الــقــانــونـيـــة -ثالثا
 

 :الـتــشــريــعــيـــةالـنــصـــوص   - أ

نتقال الأملاك ا، يتضمن 02/05/1966، مؤرخ في 102- 66رقم  أمر -1

 .02/05/1966 في، صادر 32، عدد ج جالشاغرة إلى الدولة، ج ر

تعلق بممتلكات مؤسسات الم، 22/01/1970، مؤرخ في 11-70أمر رقم  -2

 .27/01/1970 في، صادر 09، عدد ج جالدولة، ج ر

ون المدني، ـانـن القـمـضـتـ، الم26/09/1975ي ـؤرخ فـم، 58-75م ـر رقـأم -3

 .، المعدل المتمم30/09/1975 في، صادر 78، عدد ج جج ر

، يتضمن قانون التسجيل، 09/12/1976 ؤرخ فيـم ،105- 76م ـأمر رق -4

 .18/01/1976، صادر في 81، عدد ج جج ر  

لسنة ية ، يتضمن قانون المال31/12/1980مؤرخ في ، 12- 80قانون رقم  -5

 .31/12/1980 في ، صادر54، عدد ج ج، ج ر1981
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، المتضمن التنازل عن الأملاك 07/02/1981مؤرخ في ، 01- 81قانون رقم  -6

العقارية ذات الاستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة 

و المؤسسات و  ،أو الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري

  .10/02/1981، صادر في تاريخ 6الھيئات و الأجھزة العمومية، ج ر، عدد 

، يتعلق بالأملاك الوطنية، ج 30/06/1984مؤرخ في ، 16- 84 رقم انونـق -7

 .، ملغى03/07/1984 صادر في ،27، عدد ج جر

  ، يعدل و يتمم القانون رقم04/02/1986، مؤرخ في 03- 86قانون رقم  -8

، المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية 07/02/1981، المؤرخ في 01- 81

ذات الاستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و 

الجماعات المحلية ومكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الھيئات و 

  .05/02/1986 في، صادر 05، عدد ج جالأجھزة العمومية، ج ر

، يتضمن قانون التوجيه 18/10/1990، مؤرخ في 25-90 رقم قانون -9

 .18/10/1990، صادر في 49، عدد ج جج ر العقاري،

علق بقانون التھيئة و ، يت01/12/1990، مؤرخ في 29- 90قانون رقم  - 10

 .، معدل و متمم02/12/1990 صادر بتاريخ 52ر، عدد  التعمير، ج

، يتضمن قانون الأملاك 01/12/1990، مؤرخ في 30- 90قانون رقم  - 11

 .02/12/1990في  صادر، 52، عدد ج جالوطنية، ج ر

، المتضمن قانون 23/12/2000المؤرخ في  ،06-2000قانون رقم  - 12

 .24/12/2000في ، صادر 80، عدد ج ج، ج ر2001ة لسنة المالي

، يحدد شروط و كيفيات منح 30/08/2006، المؤرخ في 11-06أمر رقم   - 13

وجھة و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الم الامتياز

 .30/08/2006صادر في  ،53، عدد ج ج ر لإنجاز مشاريع استثمارية، ج

منح ت كيفياوط و شرد يحد، 01/09/2008، مؤرخ في 04-08أمر رقم  - 14

و الموجھة لإنجاز لة وللدك الخاصة لتابعة للأملااضي رالأاعلى الامتياز 

 . 03/09/2008 في ، صادر49، عدد  ج جج ر ، يةرتثماسايع رمشا
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، المتضمن قانون 25/02/2008، مؤرخ في 09-08قانون رقم  - 15

 .25/02/2008 في، صادر 21، عدد ج جالإجراءات المدنية و الإدارية، ج ر

   قانون رقماليتمم  ، يعدل و20/07/2008، مؤرخ في 14- 08 رقم قانون - 16

صادر بتاريخ ، 44، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر، عدد 30- 90

03/08/2008.  

، يحدد القواعد التي تنظم 17/02/2011، مؤرخ في 04- 11قانون رقم  - 17

 . 06/03/2011 في، صادر 14، عدد ج جنشاط الترقية العقارية، ج ر

      ، يتعلق بقانون البلدية، 22/06/2011، مؤرخ في 10-11 رقم قانون - 18

  .03/07/2011 في، صادر 37، عدد ج جج ر

 
 : الـنــصـــوص الـتــنــظــيــمــيـــة  - ب

 : الــمــراســيــم الـتـنــفــيــذيـــة *

، يحدد قواعد 1990ديسمبر  22، المؤرخ في 405-90 رقم مرسوم تنفيذي -1

، جج إنشاء و تنظيم الوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري، ج ر

 .26/12/1990 فيصادر ، 56عدد 

، يحدد شروط إدارة 23/11/1991، مؤرخ في 454-91 رقم مرسوم تنفيذي -2

      الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسييرھا و يضبط كيفيات ذلك، 

 .24/11/1991 في، صادر 60، عدد ج جج ر

 ، يحدد شروط06/07/1992، مؤرخ في 289-92مرسوم تنفيذي رقم  -3

  التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات الاستصلاحية و كيفية ذلك، 

 .19/07/1992بتاريخ  ر، صاد55ج ر، عدد 

       ، يحدد شروط07/08/2003، مؤرخ في 269-03 رقم مرسوم تنفيذي -4

التابعة للدولة و لدواوين الترقية  الخاصة و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية

        ، 2004 عقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنةو التسيير ال

 .13/08/2003 في، صادر 48، عدد ج جج ر
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، يعدل و يتمم 05/10/2003، مؤرخ في 408-03مرسوم تنفيذي رقم  -5

، يحدد قواعد 22/12/1990، المؤرخ في 405- 90المرسوم التنفيذي رقم 

    إحداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين و تنظم ذلك، 

 .09/11/2003 فيصادر ، 68، عدد ج جج ر

، يتعلق بإنشاء 03/04/2007في  ، مؤرخ119-07مرسوم تنفيذي رقم  -6

، ج جالوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و تحديد قانونھا الأساسي، ج ر

 .25/04/2007 في صادر، 27عدد 

، يتضمن تطبيق 23/04/2007، مؤرخ في 121-07مرسوم تنفيذي رقم  -7

   ، الذي يحدد شروط30/08/2006، المؤرخ في 11-06 رقم أحكام القانون

ضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و ايات منح الامتياز و التنازل عن الأرو كيف

 في، صادر 27، عدد ج ج ز مشاريع استثمارية، ج رالموجھة لانجا

25/04/2007. 

، يحدد شروط و 03/04/2007، مؤرخ في 122-07مرسوم تنفيذي رقم  -8
المستقلة و غير كيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية 

المستقلة و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول 
في صادر ، 27، عدد ج ج المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية، ج ر

25/04/2007 . 
، يحدد قواعد منح 11/05/2008، المؤرخ في 142-08مرسوم تنفيذي رقم  -9

 . 25/05/2008 في ، صادر24عدد ، ج جومي الإيجاري، ج رالسكن العم

، يحدد شروط 16/12/2012، المؤرخ في 427-12مرسوم التنفيذي رقم  - 10

، ج ج ابعة للدولة، ج رو كيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة الت

 .19/12/2012في  ، صادر69عدد  

، الذي يعدل 15/04/2013، مؤرخ في 153-13مرسوم تنفيذي رقم  - 11

، الذي يحدد 07/08/2003، مؤرخ في 269- 03م تنفيذي رقم ويتمم مرسو

شروط و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية و 
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التسيير العقاري المستغلة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 

 .، ملغى25/04/2013 في، صادر 22، عدد ج ج، ج ر2004

، يعدل و يتمم 11/08/2015، مؤرخ في 211-15رقم  مرسوم تنفيذي - 12

وط شرد يحدي ذـل، ا07/08/2003، مؤرخ في 169-03مرسوم تنفيذي رقم 

لتسيير والترقية اين واولدو لة ولتابعة للداية رلعقاك الأملااعن زل لتناو كيفيات ا

 يناير سنةأول  2004قبل الاستغلال حيز ري المستلمة أو الموضوعة لعقاا

 .19/08/2015 في، الصادر 44، عدد ج جر ، ج2003

، يحدد شروط نقل 30/11/2016، مؤرخ في 310-16مرسوم تنفيذي رقم  - 13

واوين الترقية و حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره د

 .08/12/2016 في، الصادر 70، عدد ج جو كيفياته، ج ر التسيير العقاري

 ، يحدد شروط 04/06/2018، المؤرخ في 153-18مرسوم تنفيذي رقم  - 14

و كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من 

في  ، صادر33، عدد ج ج سيير العقاري، ج رطرف دواوين الترقية والت

06/06/2018.  

 :لـقــرارات الــوزاريــةا* 

، يحدد شروط التنازل عن 05/04/2003 قرار وزاري مشترك مؤرخ في -1
العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و المخصصة 

 .25/05/2003، صادرة في 35، عدد ج جلعمليات التعمير أو البناء، ج ر
، يحدد مصالح و مكاتب 04/06/1991قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  -2

ات الحفظ العقاري على مستوى الولايات، ج مديريات أملاك الدولة، و مديري
 .14/08/1991 في صادر، 38، عدد ج جر

، يحدد التنظيم الداخلي 04/06/1991قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  -3

 في صادر، 38، عدد ج ج ر أملاك الدولة والحفظ العقاري، ج لمفتشيات

14/08/1991. 

 : المذكرات* 
صادرة عن المدير العام  ،29/03/1994، مؤرخة في 1251مذكرة رقم  -1

  .للأملاك الوطنية
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